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 ،لكالم ،الحمد لله المنان ،علم الإنسان مالم يعلمالحمد لله الذي علم بالقلم، 

ر مووالأيام، مصرف الشهور والأعوام، قدر الأ السلام مدبر الليالي ،القدوس

عم به أنا م، الحمد لله على ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنفأجراها على أحسن نظام

ه حتسبي أالعمل الذ عانني على إنجاز هذا، وأالعلم الوفيرعلى فضله الخير الكثير و

 .، جعلها الله خالصة لوجهه الكريمعبادة من العبادات

م وعظي الشكر، أتقدم بخالص الرسالةوبعد الحمد لله تعالى وشكره على إنهاء هذه 

 وعطاءمن علم نافع ته لنا" على ما قدمبردان صفية "ة الفاضل ةنان للأستاذتمالا

ة ناقشممتميز وإرشاد مستمر، وإلى أعضاء لجنة المناقشة على تشريفهم لنا بقبول 

علمهم بينا مذكرتنا فجزاهم الله عنا كل خير، وإلى كل الأساتذة الذين لم يبخلوا عل

 حتى وصلنا لما نحن عليه الآن.

ز نجالإوأخيرا نهدي كل عبارات الشكر والعرفان إلى كل شخص مد لنا يد المساعدة 

 هذه المذكرة من بعيد أو من قريب ولو بكلمة طيبة.

 

 

-بارك الله فيكم جميعا-شكرا  

 

 

 

 

 

 

 

 إهداء:
 

 

 

 بكل فخر اهدي تخرجي

الى مصدر الامان الذي استعد منه قوتي الى نور عيني وحظي الجيد وفوزي 

 وفخري 

 الى من كانت الداعم الاول لتحقيق طموحي 

 الى من كانت ملجاي ويدي اليمنى في دراستي



 ت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهداء:
 إلى والداي الكريمان أطال الله في عمرهما

 ورضي عنهما وأرضاهما في الدنيا والآخرة

ة جهدي وأعانني في أوجه تحية خاصة وشكر جزيل لكل من ساهم في ثمركما 

 الحسنات.، جزاهم الله خيرا وجعل عونهم في ميزان اعداد المذكرة

 لم تسعهم مذكرتي.اكرتي وذإلى كل النفوس الطيبة التي وسعتهم 

 إلى أساتذتي الذين لم يبخلوا علينا بالنصائح 

 الزملاء.وإلى كل الأصدقاء 
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 عبد الرحمن 
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 لمجتمعاتعتبر مهنة التوثيق من اهم الأدوات القانونية المنظمة للمعاملات والعلاقات بين افراد 

لا فعا,ليمابحيث تساهم في مطابقة الاحكام القانونية المعمول بها داخل المجتمع تطبيقا س, ومؤسساته

مكن من الثقة اكبر قدر م وتضمن من جهة أخرى,كما يبعث على الانسجام والاستقرار بين المتعاملين,وعادلا

لاسيما وزمن ,لعامةوالائتمان بين المتعاقدين دون ان ننسى دورها واهميتها الاقتصادية البالغة في الحياة ا

ولوجية وحتى التكن,الاجتماعية,الثقافية,الاعلامية,العولمة والمعلوماتية في شتى المجالات الاقتصادية

لات حرة وهذا لا يأتي من خلال معاملات ومباد,ر الاقتصادبوصفها مجالات تعمل على ازدها,السياسية

 بصورة موثقة رسميا وضمانة لجميع الحقوق والالتزامات.

لعمومية السلطة اومن هنا تظهر أهمية مؤسسة التوثيق في المجتمع الحضاري باعتبارها أداة فعالة في يد    

ضرائب حصيل الالى تمويل الخزينة العمومية من خلال ت للمعاملات، إضافةتمكنها من مراقبة السير الحسن 

 والرسوم المترتبة على مختلف المعاملات.

ة ذه المهنهقضيها توقد جاءت احكام القانون المتضمن تنظيم مهنة التوثيق كتكريس للمكانة القانونية التي   

مشرع ضيفها الالرسمية التي ي يتماشى، والطبيعةوفقا لقواعد وضوابط تضمن للموثق الحماية اللازمة بما 

 20/02/2006المؤرخ في  06/02خلال القانون الأخير  اليه، وهذاعلى عمل الموثق والمهام المسندة 

 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق الذي حدد كيفية تنظيمها وممارستها.

ذي لمجال الة وهو االحرتكييف المنظومة القانونية والاقتصادية الرامية الى تشجيع المنافسة  إطاروهذا في   

لات ف المعاملمختل يدفع بالموثق قدما للقيام بدوره الحيوي والفعال من خلال إعطائه الشكل اللازم والملائم

 لضمان استقرار المراكز القانونية الناشئة عنها.

نها لا الا ا وبالرغم من صرامة الإجراءات والجزاءات الموقعة على هذه المهنة لردع كل مساس بقسيتها  

ة ية وقضالدى وكلاء الجمهور الشكاوىتزال أروقة المحاكم والقضاء تشهد ظاهرة عرض القضايا وايداع 

ق عل الموثالذي ج بالتزوير، الامرالتحقيق المتعلقة بالعقود الرسمية سواء بطلب ابطالها او الادعاء فيها 

 الاخلال نتيجة اطبعهوجبائيه  ية، تأديبيةمدنية، جزائالمبرم لها محال للمساءلة القانونية التي قد تكون 

 بالالتزامات الذي قد يكون سببه الإهمال والتقصير او بسبب الكفاءة والتكوين.

لقضاء االأسباب ان تكون التجاوزات بصفة عمدية وانصراف إرادة الموثق للتحايل على  أخطرولعل   

 .من غيره الثغرات القانونية أكثرباعتباره رجل قانون يدرك 

" ورغم  06/02وقع اختيارنا على موضوع "المسؤولية التأديبية للموثق في ضل القانون  الإطارفي هذا   

راجع ح في المه من شما لمسنا والدارسين، وهذاأهميته البالغة فانه لم يلق الاهتمام الواسع من قيل الباحثين 

انت ق سواء كللموث تلف المسؤوليات القانونيةقلة القوانين والاحكام القضائية المتعلقة بمخ المتخصصة، وكذا

 مدنية او جزائية او تأديبية او جبائيه.

ة ب درجالمشرع حس مهامه، كيفهاتكمن مسؤولية الموثق في ارتكابه الأخطاء وتجاوزات اثناء تأدية  

 عنها مدنيا وجزائيا. خطورتها، يسال

 الموضوع:أسباب اختيار  -1

 للموثق اخطاء المهنية وللتعرف علىالشخصية للتعرف على موضوع المذكرة  ذاتية: الرغبة . اسباب

 التي يحال اليها تاديبيا.

 ر الغي وانتحال شخصيةاخطاء الموثق ادت بنا الى التزوير التغيير  موضوعية: كثرة . اسباب



 مقدمة 
 

2 
 

 صيل قواعدبتاية الهدف منها هي دراسة الجوانب المتعلقة بمسؤولية الموثق التاديب اهداف الدراسة:-2

ق التوثي ومعرفة مدى كفايتها في حماية حقوق كل المتعاملين مع مرفق المسؤوليات،واحكام هذه 

ملكها يمن  ،التاديبيةمعرفة مسؤولية الموثق أيضا:والهدف منها  ،المتعاقدةبالاخص الأطراف 

 طعن فيوكذلك معرفة الجزاءات والضمانات وال وحدودها وحالاتهاوالإجراءات الواجبةالاتباع،

 قرارات هيئات التاديب.

مام الطريق وانارة ا ،بالموضوعوكذلك فتح المجال للباحثين لاجراء المزيد من الدراسات ذات صلة 

 الزملاء الراغبين في المشاركة في مسابقة التوثيق.

ن علمهنة لدراسة النظام التاديبي ومحاولة فهم وتحليل مختلف النصوص المنظمة لمهنة التوثيق و

 طريق تحديد واجبات وهام الموثق التي هي أساس قيام المسؤولية التاديبية.

 أطروحة دكتوراه. للموثق،المسؤولية القانونية  السابقة: بلحونسيم، . الدراسات

ة أطروح ،الجزائريإجراءات وضمانات المتابعة التاديبية للمهنيين في القانون  ،ابراهيمرابعي 

 دكتوراه.

اصة الدراسة: الصعوبات التي واجهتنا في هذا الموضوع تمثلت في نقص المراجع خ . صعوبات

عناصر المراجع المتخصصة في المجال التوثيقي.وكذا تشعب الموضوع وصعوبة الالمام بجميع ال

 الموضوع.الملمة بهذا 

لمهنة موثق لممارسة ال إطارت تصب كلها في في ظل هذا الموضوع تبرز عدة إشكالات وتساؤلا :. الاشكالية

 التساؤلات:اهم هذه  العمومي، ومنواكتسابه لصفة الضابط 

ا هامه؟ وممتأدية  مدى طبيعة المسؤوليات القانونية التي يتحملها اثناء الموثق؟ وماالى أي مدى يكن مسالة 

 جزائيا؟ومتى يعاقب الموثق  المسؤولية؟هي اركان قيام هذه 

بعض  تم الاعتماد على منهج وصفي تحليل يعني باستقراء وتحليل،التساؤلاتلأجل الإجابة عن هذه 

 النصوص القانونية ومدة مطابقتها لتجاوزات واخطاء الموثق.

 فصلين:اخترنا للبحث خطة تقوم على تقسيم الدراسة الى ،الموضوعوللإحاطة بمختلف جوانب 

ل الى حث الأوالمب مبحثين، تعرضمي لمهنة التوثيق بحيث قسمناه الى التنظي الإطار :الأوليتناول الفصل 

 حين جاء المبحث الثاني في اركان المسؤولية التأديبية. للتوثيق، فيالتطور التاريخي 

حث المب عرضمبحثين. تبحيث قسمناه الى ،الموثقيينالنظام الاجرائي لتاديب في حين تضمن الفصل الثاني 

 .لموثقيناجراءات تاديب االاول الى جهات واجراءات تاديب الموثقين.في حين جاء المبحث الثاني في 

 سة.الدرا وفي الأخير ذيل البحث بخاتمة المت بمختلف النتائج والنقاط المتواصل اليها من خلال هذه

درة نيعد ابرزها ,كثيرة وعموما قد صادفت هذه الدراسة كما هو الحال في كل دراسة عملية صعوبات

كاتب التوثيق لعلنا وهذا ما جعلنا نطرق أبواب م ,المراجع والدراسات الأكاديمية التي تتناولها هذا الموضوع

 نعثر على بعض التوجيهات التي تساعدنا في محاولة الالمام بهذا الموضوع.
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 الفصل الاول 

 الإطار التنظيمي لمهنة التوثيق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمومي وصفته كضابطمن جهة  وتحت تصرفهبالنظر إلى المهام الملقاة على عاتق الموثق 

نية أو لية مدبنص القانون من جهة أخرى، فإنه قد يقع في أخطاء أثناء تأدية مهامه يمكن أن تحمله مسؤو

أن  نالتي يمكودنية، جزائية أو تأديبية، فعند إلحاقه ضررا بالغير بمناسبة تأدية مهنته نكون أمام مسؤولية م

 وليةالمسؤ ويتحملم مسؤولية جزائية، تأخذ منحى آخر في حالة وجود نص يعاقب على هذا الخطأ فنكون أما

لمهنة لمنظمة التأديبية عند إخلاله بالواجبات والالتزامات المعهودة إليه بموجب النصوص القانونية ال

 .ومخالفته للأنظمةوالأعراف المهنية

ية، انونهن القتعتبر المسؤولية المهنية من بين أبرز المواضيع التي تشغل الباحثين خصوصا في ميدان الم

ي ذلك مستمرة مسايرة ف وفي حركيةوهذا لارتباطها بالقضاء من جهة ومن جهة أخرى لكونها متجددة 

 في البلاد. والاقتصادية الواقعةالتغيرات السياسية 
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لمسؤولية فإن هذه ا وإلى يومناهذا، 1992المطلع على مهنة التوثيق، خصوصا التنظيم المعمول به منذ 

لمذكرة اي هذه فهذا ما دفعنا للبحث في الموضوع، والتطرق إلى جزئياته. سنكتفي المهنية تتخذ صورا عدة و

 بمناسبة تأدية والتي يتحملهابالتعرض للمسؤولية التأديبية للموثق 

 مهامه التوثيقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطور التاريخي للتوثيق: المبحث الأول

 محطاتأهم ال للتعاقد بشكل رسمي يقودنا إلى الوقوف علىإن الحديث عن التوثيق كعملية قانونية وإجراء 

 ع دخولتشكل مالتاريخية التي عرفها هذا النظام، بحيث أن المعالم الأولية للتوثيق في الجزائر بدأت ت

 النقطة يتبين لنا أن الجزائر قد سارت في مرحلة ومن هذه1الاستعمار الفرنسي إلى الأراضي الجزائرية

 ،ي المحليلاجتماعالنمط اللاتيني مع محاولة لأقلمة قواعد النظام اللاتيني على الواقع ازمنية مبكرة على 

 لمسؤوليةامسألة بمما ترتب عليه عدم دقة النصوص القانونية المنظمة لمهنة التوثيق خاصة لما يتعلق الأمر 

 مةد العاثق للقواعتصيب ذوي الشأن، فما تزال هذه النصوص تخضع المو والأضرار التيالمدنية للموثق 

 يتفق و ثق بماالمو وتحدد مسؤوليةالتقليدية التي يخضع لها أي مهني متجاهلة القواعد الخاصة التي تحكم 

 لتي تعدسمية االدور الهام الذي يلعبه في بعث الطمأنينة لدى المتعاملين خاصمة ما تعلق بالمحررات الر

 المستمر لتحايلواأقوى دليل إثبات في العصر الحالي، والدليل على ذلك الانتشار الواسع الجرائم التزوير 

 ه منة تخلصمما يترتب عليه ضياع الحقوق بسبب الإهمال وعدم الحيطة الذي يقع فيه الموثق نتيجة سهول

 ته.يته وظيفبب تأدقع منه خلال أو بسالمسؤولية، باعتباره تابعا للدولة التي تسأل عادة عن الأخطاء التي ت

 لنافذالقانون أن ا والتسيير بحيثمهنة التوثيق في هذه الفترة بعدة مراحل من حيث التنظيم  وقد مرتهذا 

 النظرة ئر وفقالمطبق بقوة الواقع والقانون في تلك الفترة كان القانون الفرنسي، على اعتبار أ الجزاو

 . 2امتدادا للأراضي الفرنسيةالفرنسية آنذاك كانت تعد 

 : 1970  في مرحلة ما قبل

 ومنها التشريعة فقد استمر العمل بالقوانين الفرنسي 1962جويلية  05رغم استعادة الجزائر لاستقلالها في 

                                                             
ثم الاستيلاء الاراضي اغتصابها عنوة من غير قانون ونظام رغم أن  1830بعد دخول المستعمر الفرنسي للجزائر سنة 1

 بعضها كان موثقا بموجب عقود شرعية 
والذي مدد بموجبه تطبيق  1834سدر قانون  1830أي بعد أقل من أربع سنوات من احتلال الجزائر سنة  1834في سنة  2

 القوانين الفرنسية على التراب الجزائري وذلك تحت سلطة الادارة الفرنسية المستعمرة 
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 وبشرية محضة مددت العمل مؤقتا ولأسباب ماديةأن الدولة الجزائرية  حيثالخاص بالتوثيق 

 يعتبر القانونو1وحقوق المواطنين. ومع حرياتالمتعارضة مع السيادة الوطنية بالتشريعات الفرنسية غير 

 في لجزائرالتاريخي لقانون التوثيق الجزائري، خاصة وأنه طبق في االفرنسي بمثابة المرجع المادي و

 الذي تاريخهو اللاستقلال بالتحديد إلى غاية وظل تطبيقه متواصلا حتى بعد اعهد الاستعمار الفرنسي و

 يصادف صدور أول قانون جزائري للتوثيق.

 ةلك نتيجالجمود وكذا الانطواء على النفس وذذه المرحلة أنها اتسمت بالركود وما يميز ه 1970سنة 

 علجاك، مما د آنذلعوامل شتى يرجع بعضها إلى العوامل السياسية، الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلا

 نة وش المهمؤسسات الدولة في جميع الميادين الشيء الذي أدى إلى تهمي هذه الفترة تتميز أيضا بتدخل

 دور اضمحل يضمن استقرار المعاملات بين الأفراد. فقدا كمرفق عام يخدم الصالح العام وتقليص وظيفته

 تيجةلات كنحل العقد العربي محل العقد الرسمي في أغلب المعامالتوثيق وقل شأنه في الحياة العامة و

 

 مضمن لهتالمتعاقدين إلى التعاقدات العرفية بدلا من مكاتب التوثيق التي ية على توجه وانصرافحتم

 سلامة وشرعية معاملاتهم المختلفة.

 بالرجوع إلى أحكام القانون الفرنسي بجده يأخذ بنظامين اثنين:و

 تكون تحت إشراف موثق واحد أو موثق مساعد مهمته هي تحرير العقود نظام مكاتب التوثيق:

 ةح الماليي مصالبمختلف أنواعها، شرط أن تحرر باللغة الفرنسية مع قيامه بالإجراءات اللازمة كالتسجيل ف

 دفع رسوم الطابع والتسجيل، ليقوم بعد ذلك بإجراءات الشهر لدى المحافظة العقارية.و

عقود تلقي العدلتنحصر مهمته فيااليشرف عليها قاضي شرعي أو ما يسمى كذلك باش عية:الشرنظام المحاكم 

و قد ذاخها، هعربية يقدمها إلى مصالح الطابع والتسجيل حتى يتمتأريوتحريرها في سجلات معدة باللغة ال

 اعترف القضاء الفرنسي لهذه العقود بصفة رسمية بالرغم من أنها عادة ما تتم في شكل

 عقودوما تعلق منها بالأحوال الشخصية عرقي بل أكثر من ذلك فهي تخضع للشريعة الإسلامية خاصة 

 2كذا العقود الواردة على العقارات الريفية.ع مثل الوصايا الهبات المواريث والأوقاف والتبر

 وثقين لمرحل كل الموثقين الفرنسيين إلى بلادهم مما جعل العبء يزداد على ا 1964في نهاية سنة و

 الذي 1962/12/14الجزائريين الذين كانوا يعدون على الأصابع آنذاك مما تحتم عليه إصدار المرسوم في 

 مكانيةإتضمن إعطاء رخصة لوزارة العدل لإعلان شغور المكاتب التي هجرها الموثقون الفرنسيون مع 

 في صدور المرسوم المؤرخالتعيين المباشر لمساعدي الموثقين قصد تسيير تلك المكاتب. حيث مع 

 فسالمجلس الجهوي للموثقين للقيام بنفة الوطنية للموثقين محل الغرف وحلت الغر 1963/07/10

 .الصلاحيات

  1970 في مرحلة ما بعد سنة

 الذي أعيب عليه عدم أخذه بعين الاعتبار 31970 /12/15المؤرخ في  91-70بعد صدور القانون رقم  

والاتفاقات  منه الموثق مجرد موظف عمومي بتلقي العقود 2الذي جعل في المادة  الخصوصيات مهنة التوثيق

الشرعية، كما قام  المحاكم، وإلغاء مكاتب التوثيق الخاصة والتي يود الأطراف إضفاء الصبغة الرسمية عليها

تسليم النسخ لى الأرشيف هذا القانون بإنشاء مكاتب تابعة لوزارة العدل أسندت إليها مهمة المحافظة ع

الذي أعاد تنظيم مهنة  1988/07/12المؤرخ في  27-88التوثيق رقم  إلى أن صدر قانونالمعنية. للأطراف

المكاتب، كما أصبح والتوثيق وأعطى لها نفسا جديداعن طريق زيادة سلك التوثيق بالعديد من الأشخاص 

                                                             
هو أول قانون  31/12/1962 62/157ن رقم بعد الاستقلال مدد العمل بالتشريعات الفرنسية، حتى اشعار آخر بموجب القانو 1

 .18_ ص 11/01/1963الصادر بتاريخ  2صدر في تاريخ الجزائر المستقلة _ الجريدة الرسمية_ العدد 
فالموثق في فرنسا هو موظف حكومي يخضع لسلطة وزير العدل كما يتم تعيين بقرار وزاري وعلى وجه العموم فان الموثق  2

هو الموظف المسؤول عن استيلام كافة الصكوك والعقود التي تتطلب ختم اعتماد علاوة على ذلك فهو يظمن تاريخ الوثائق بدقة 

 ويستخرج نسخا موثقا منها.
.ثم صدلر المرسوم التنفيذي 17ص-2002سنة – 5 العدد-مجلةالموثق-الجزائرالقانوني للتوثيق في  النظام-عمرازيتوني3

وممارستها ونظامها الإنضباطيوسير اجهزتها، الذي حدد شروط الإلتحاق بمهنة الموثق  08/08/1989المؤرخ في  89/144

المؤرخ في  54ج.ر.العدد -19/12/1989المؤرخ في  89/238الاخير قد عدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم  هذا

 1481ص-20/12/1989
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اقتصاد السوق  ل الدولة الجزائرية إلىمع دخوكامل التراب الوطني. غير أنه و  الاختصاص الإقليمي يشمل

تطورا، إلى أن و الاقتصادية أعيد تنظيم مهنة التوثيق بنصوص أكثر حداثةوالتوسع في الأنشطة التجارية و

ي حدد فيه المشرع المتضمن تنظيم مهنة التوثيق والذ 2006/02/20المؤرخ في  02/06صدر القانون رقم 

الذي أعقبه بالعديد من  سلطاته في تحرير العقودديد صلاحياته ووطه، إضافة إلى تحشرتعريف الموثق و

 أحكام جديدةلالها ضبط المهنة من خلال مواد والتي حاول من خ التنفيذية،المراسيم 

 :تحملها فيما يلي

 محاولة تنسيق المواد المنظمة لمهنة الموثق مع قواعد القانون الدولي. 1

 ة الكفاءة المهنية للتوثيق.ترقية وتأهيل المهنة باستحداث شهاد 2

 لجنة وطنية للطعن.جديدة على مستوى الغرف الجهوية وإنشاء مجالس تأديبية  3

 التنافي مع مهنة التوثيق.التوسع في تعداد حالات المنع و 4

 إرساء قواعد المحاسبة والمعاملات المالية والضمان الاجتماعي 5

 المهنية.النص على ضرورة تأمين الموثق عن أخطائه  6

 ليتهؤومسالمفاهيم الأساسية للموثق و: المطلب الأول

 بيةلية تأديم مسؤوعند قيام الموثق بممارسته المهنية يرتكب اخطاء مهنية مختلفة تترتب عن هذه الخطاء بقيا

 جزائية.عن هذه الاخطاء بقيام مسؤولية مدنية او المسؤولية وتترتب نتيجة ارتكابه الخطأ 

 مفهوم مهنة التوثيق الفرع الأول

 و تلتصرفااوكذا يعتبر التوثيق بمثابة العلم الذي يبحث في كيفيات إثبات تسجيل العقود والالتزامات 

 ، وحتجاجالمعاملات المختلفة للطرفين المتعاقدين على وجه رسمي يسمح أن يكون وسيلة يتمسك بها للا

 إضفاء العقود التي يشترط فيها القانون بالرغم من كون التوثيق كان يقتصر في الماضي على تحرير

 لى كثرةفي ذلك إ ويعود السببمختلف المجالات  ويتشعب إلىالصبغة الرسمية، فقد أصبح اليوم يتفرع 

 تعنى كام التيمختلف شعوب دول العالم. فالأح والتجارية بين، العقارية والاقتصاديةالمعاملات المالية 

 ت التيوالمحررات والاتفاقاوثق إعطاء الصبغة الرسمية للعقود بتنظيم مهنة التوثيق قد حولت للم

 1يبرمها المتعاقدين لديه سواء كان هؤلاء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين

 و ف جامعبما أن التوثيق وظيفة متعددة الأغراض والمفاهيم فسوف يكون من العسير علينا إعطاء تعري

 ينها فييما بالمتناقضة فديدة في تلك المفاهيم المتنوعة وصعوبات ع مانع للتوثيق، كون أننا سوف نواجه

 كثير من الأحيان

 يقي التوثهو أن البحث فتجاه ومنحى واحد ألا وتصب في اوإن كانت مختلفة إلا أنها تتجه وفالبداية 

 نملى كل إعلى هذا سوف ونتطرق واحدة إن لم نقل كتابا كاملا، و بصفة عامة تقتضي منا أكثر من وقفة

ي ينف عتمدهما، مالمفهوم اللغوي والاصطلاحي لكل من كلمتي التوثيق الموثق نظرا للترابط الكبير الذي بين

مصادر علىال ذلك على المصادر اللغوية مستعينين ببعض الآيات من القرآن الذي بينهما، معتمدين في ذلك

 ث من السنة النبوية الشريفة.الأحاديببعض الآيات من القرآن الكريم و اللغوية مستعينين

 دعرفة حدون أن مإن تحديد المسؤولية المدنية للموثق تقتضي من البداية أن نقوم بتحديد ماهية التوثيق كو

 معرفة المراد تحديد مسؤوليته، تساعدنا علىلذي يعمل به الشخص محل الدراسة والنظام القانوني ا

 إلى كل من المفاهيم اللغوية لكل من كلمتيسوف نتطرق الخصائص التي تميز هذا الشخص و

لا للموثق بل اكتفى في نص م يضع تعريفا لا لمهنة التوثيق وإذا كان المشرع الجزائري ل,2التوثيق والموث

 .04المادة 

 م بهاتوضيح المهام التي يقوعلی سرد وركزبالتلميح على أنه ضابط عمومي و 2012-06القانون رقم 

 .من  الموثق 

فالتوثيق يعني الائتمان والإحكام والعهد فهو مأخوذ من الثقة التي هي مصدر الفعل الرباعي وهومشتق من 

وصار، وثق يوثق توثيقا، أي قيد يقيد تقييدا، فيقال وثق الشيء وثاقه أي أحكم الأمر بمعنى شده بإحكام 

                                                             
 02ص-2005دورة الربيع لسنة -التمهيدي عن مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة التوثيق الامة. التقريرمجلس 1
-1999سنة  – 7العدد-الغرفة الوطنية للموثقين-نشرة الموثق-لتي يمر بهاالمراحل االاجراءات و-العدد التوثيقي-بكايحسان 2

 .26ص
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ِ عَليَْكُمْ ، وذلك لقوله تعالىمحكما َ إِنه  وَأطََعْناَ، وَاتهقوُاوَمِيثاَقَهُ الهذِي وَاثقََكُمْ بِهِ إذِْ قلُْتمُْ سَمِعْناَ  : وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّه اللَّه

دوُرِ ) َ عَلِيمٌ بِذاَتِ الصُّ  .1(۷اللَّه

 فسه ومنهنالزم  والتوثيق يعني شد الرباط بقوة ودقة، لذا يقال وثق الشيء لأنها تربط المتعاقدين، أو من

 قوله ع منهاقد وردت مشتقات كلمة التوثيق في القرآن الكريم في عدة مواضيوثاقا. و سمي الحبل والقيد

 :تعالى

ِ مِنْ بَعْدِ مِيثاَقِهِ وَيقَْطَعوُنَ مَا أمََرَ  ُ الهذِينَ ينَقضُُونَ عَهْدَ اللَّه  كَ همُُ يفُْسِدوُنَ فيِ الْأرَْضِ أوُلئَِ أنَْ يوُصَلَ وَ   بِهِ  اللَّه

 .2(٢۷الْخَاسِرُونَ )

 يشتمل لتوثيقي فإنه شرعي أكثر منه قانوني، فهذا النوع من التعاريفاأما فيما يتعلق بالمفهوم 

 للك بوسائحقق ذيتلدين في ذمة المدين عند إنكاره وعلى نوعي التوثيق معا، فالنوع الأول يقصد به إثبات ا

إلى  ي فيهدفأما النوع الثانوالنص عليه في آية المداينة.  شهادة كما تمالإثبات المحددة من كتابة و

ا تحقق هذ وسائل استيفاءالدائن لحقه عند تعذر قيام المدين بذلك بنفسه عن طريق تقديم هذا الأخير للدائن

 يضيف البعضالآخر الوكالة. والتي تتمثل في الرهن الكفالة و الغرض

 جالمل في التعديم الحرج وي بالضبط ما يتناوله علإذا دخل التوثيق في مجال الحديث الشريف فهو يعنو

 خطوطاتال المرواية الحديث من حيث ضبط إسناده وكلماته وطريقة نقله. كما أنه إذا دخل التوثيق إلى مج

 مرحلتين:فهو يهدف إلى استعمال الضوابط لتوثيق النصوص المخطوطة بحيث يتم ذلك على 

 لكيكون ذه بسنده إلى مؤلفه، يق النظر في أصالته وصحة نسبته واتصالتوثيق المخطوط عن طر-1-

 ن ورقفحص طرق سندها إلى المؤلف كما يقتضي ذلك أيضا فحص مواد الكتابة ميجمع نسخه المعروفة و

 غير ذلك من أدوات الكتابة.أو مداد و

 تحقيق المتن عن طريق فحص المخطوط للتحقق من سلامته بكونه على ما صح من المؤلف في-2-

 3الشواهدالألفاظ وتحديد دلالتها والتحقق الإعلام والأصول الموثقة وتفحص 

 الموثق : البند الأول

 ايرهـ الموافق لمع فبر 1428مكرم عام  21المؤرخ في  02/06من القانون  03جاء في نص المادة 

 : منهم المتضمن تنظيم معنت التوثيق ما يلي

 لصحةقانون االعقود التي يشترط فيها الالموثق ضابط مومي مفوض من قبل السلطة العمومية تتولي تحرير 

 .د التي يرغب الأشخاص إعطائها هذهالصفةالرسمية وكذا العقو

 صبغةفاء النستنتج مانها هذه المادة أن الأحكام التي نظمت مهنة التوثيق في الجزائر حولت الموت إض

 انواكهم سواء يما بينالمتعاملين فالقانونية والرسمية على أنواع متعددة من الاتفاقيات والعقود التي يبرمها 

 د لمزالبيع بامحافظ ا لقضائي،امساعدي القضاء على غرار المحضر  أحدطبيعيين أو اعتباريين لموقف يعتبر 

 لموقف يتكفلوا صطلح عليهم وتسميتهم في تقرير اللجنة الوطنية ليطلع العدالة شركاء العدالةيالمحامي 

فهو  اهلعمل باالأنظمة الجاري في الشكل الرسمي طبقا للقوانين وبمعاملات المودية من حيث جنب إرادتهم 

 مستشار قانونياومكلف بتقديم الاستشارة. تعتبر في النظام القانوني 

 لة كافةوالعدا بالإضافة إلى أعماله اليومين فهو يقدم الاستشارة للإدارة هنا يطلبها في ميدان اختصاصه

زبائنه  يث تعلمبح المتعاقدة،للحيلولة دون حدوث خلاف بين الأشخاص  فبتقديمه للاستشارات القانونية يسعى

 ذمتهم ترتب فيواجبات والآثار القانونية والمالية والجانية التي ت من بما لكل منهم من حقوق وما عليه

 يف...الخ هبة. مواريث. وصيةكالزواج، طلاق. الأصل في الموثق أنه اختصاصي في قانون الأسرة 

 سائلول المحالقانون العقاري بيوع عقارية قروض رهون الخ بحيث يستمع إلى زبائنه وينظر بنظرة شاملة 

 4القانونية .

 شروط الالتحاق بمهنة التوثيق.

 المتعلق 02/06من قانون  6لقد حدد المشرع الجزائري شروطا معينة للالتحاق بمهنة التوثيق في المادة 

                                                             
 من سورة المائدة  07الآية 1
 من سورة البقرة  27الآية 2
 .17ص-مرجع سابق –مغني بن عمار 3
 38 37ص ص –مرجع سابق  –مغني بن عمار 4
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 ي الشخصأحالها على التنظيم بحيث تنص المادة على أنه يجب أن تتوفر ف وشروط أخرىبتنظيم المهنة 

 الذي يريد الالتحاق بهذا السلك الشروط الآتية.

 الشروط القانونية

 ثيق أن تتوفرمن قانون التو 6ينبغي على المرشح الذي يريد الولوج إلى مهنة التوثيق طبقا لنص المادة 

 عة من الشروط نحملها فيما يلي:فيه مجمو

 كوني، إذ بةوالجنسية المكتسشرط الجنسية الجزائرية بحيث أن المشرع لا يفرق بين الجنسية الأصلية  1

 للشخص المتجنس نفس الحقوق المكرسة الحامل الجنسية الأصلية.

 لأقصى علىادد الحد سنة، بحيث أن المشرع الجزائري لم يح 25ألا يقل من المترشح لمهنة التوثيق عن  2

 التكلم عن سنة على الأكثر، كما أغفل الشارع الوطني 40عكس ما قام به المشرع المغربي الذي حدده ب 

 سن تقاعد الموثق مما يوحي بـ بأنه يمكنه أن يبقى موثقا مدى الحياة.

 وابقيفة السما يثبت هذا الشرط بتقديم نسخة من صح والسياسية وعادةالتمتع بجميع الحقوق المدنية  /3

 أشهر عند إجراء المسابقة. 3العدلية لا تقل مدتها عن 

 توفرلذين تاجتياز مسابقة تعلن عنها وزارة العدل على المستوى الوطني مفتوحة لجميع المترشحين ا /4

 بت ذلك.قديم شهادة طبية تثالمهنة عن طريق ت والعقلية لممارسةالتمتع بشرط الكفاءة البدنية  /5

 الحصول على شهادة ليسانس في الحقوق أو ما يعادلها. 6

 1التنظيمية. الشروط الثاني:الفرع 

 من قانون التوثيق فقد أحال المشرع 6زيادة على ما جاء في نص المادة 

 شروطالذي حدد بموجبه  2008اوت  3المؤرخ في  22-08من المرسوم التنفيذي  3إلى نص المادة 

 :منهاأخرى  وممارستها ونظامها التأديبيوقواعد تنظيمهاوأضاف شروطاالالتحاق بمهنة الموثق 

 نحجدية أي يكون قد حكم على المرشح بعقوبة من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العم ألا -

 ى مهنةبالدخول إليسمح له فيه ائيا بجريمة بسيطة )حادث مرور( والخطأ، فقد يكون الشخص مسبوق قض

 .التوثيق

 ابطاضيكون قد حكم عليه كمسير لشركة من أجل جنحة الإفلاس و لم يرد اعتباره أن لا يكون  ألا-

 عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.

 ين لهمالقضاة الذ 242-08 من المرسوم التنفيذي 6التكوين بصريح نص المادة ويعفى من المسابقة و

 و ة العلياالمحكمرتبة مستشار في المحكمة العليا أو مجلس الدولة، فهذه المادة قد تكلمت عن المستشارين ب

 سمجلا واة المستشارون بالمحكمة العليلم تتعرض للمستشارين بمحكمة التنازع، فالقضمجلس الدولة و

 تيازدون اجبحيث يجيز لهم التنظيم الدخول إلى المهنة  الدولة لهم امتياز خاص لممارسة مهنة الموثق،

 ضاء ونة القالمسابقة أو التكوين بعد حصولهم على ترخيص من وزارة العدل حتى يتم تفادي الجمع بين مه

 مهنة التوثيق في آن واحد.

 242/08علاوة على شروط الالتحاق التي تضمنها قانون التوثيق فقد أضاف للمرسوم التنفيذي رقم و

 لأخرىجملة من الشروط بهدف تمييز مهنة التوثيق عن باقي المهن الحرة ا 2008أوت  03المؤرخ في 

 لتي يتماوثقين كالشروط المتعلقة بالمقر أو المكتب، والاشتراكات السنوية ومصاريف التسجيل في جدول الم

 التي سيأتي بيانها.ن طرف الغرفة الوطنية للموثقين وتحديدها سلفا م

 وأركانهاالتأديبية  الثاني: المسؤوليةالبند 

 همقتضيات خروج عنونية اي مخالفة المهني لواجباته بالقواعد المه الالتزاميقصد المسؤولية المدنية هي عدم 

غير يلزم يسبب ضررا للفعل اي كان يرتكبه الشخص بخطئه وكل  المدنيمن قانون  124نجد ذلك في مادة 

 بالتعويض.من كان سببا في حدوثه 

بالمسؤولية الجزائية  لالخالإمن دون  53لكن ذكرها في مادة  التأديبيةلم يعرف المسؤولية  02-06القانون  -

الموثق  التزاماتفيو المدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به يتعرض الموثق على كل تقصير 

 .2المهنية 

                                                             
 .25 24ص ص -2014سنة –الجزائر  –دار هومة  –اشكالية تكييف مسؤولية الموثق عن اعماله –فاتح جلول 1

 القانون 06-02، المتضمن مهنة التوثيق – ص2.12
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من الموثق بواجباته  إخلالتترتب على كل  إن"يمكن  08/242من المرسوم التنفيذي  35نفسها المادة  -

 .1بالمتابعات الجزائية المحتملة " الإحلالدون  تأديبيةعقوبة 

 عنوي.والركن المالركن المادي  والقانوني.الركن الشرعي  وهي:على ثلاث  الخطأالتأديبيويقوم  -

 2:او القانوني الركن الشرعي – 1

في هذا  لف الفقهامتناع اخ أوفعل  إذامات يقبلهان المهني يعاقب  الخطأالتأديبييقصد بالركن الشرعي في  -

كتاب  باعتباره ركن ومنهم من عارض ومن مؤيدي الدكتور بكراحمد الشافعي في أيدهالركن منهم من 

 لعام.االقطاع والعاملين بالحكومة  تأديبفي  النجار في كتاب الوجيز الدكتور زكي محمد الإداري.القضاء 

ه في كتاب شحاته الدكتور أركانالخطأالتأديبيهذا الاتجاه المعارض لاعتباره الركن الشرعي احد أنصارومن  -

 يفةالوظيب ديبنظريةالتأالسعود صاحب المؤلف أبو الدكتور دراسة مقارنة ووحقوقالإنسان استقلال المحماة 

ة لمخالفا أركانعامة كثرة جوانب الفقه في المعارضة في هذا الركن الشرعي منهم من اعتبره ركنا من 

 ديبيةخطاءالتأالأقيين ت إمكانيةفيرجع ذلك عدم  التأديبيةمنهم من جعله ركنا لازما لقيام المخالفة و التأديبية

 التأديبي: للخطأالركن المادي  – 2

 محددا.وجب ان يكون حقيقيا يعني ملموسا سواء ايجابي او سلبي. يهو كل فعل يصدره الموثق 

ت ركن انفقهذال كنيإذالم ركنا ماديا باعتباره انه يجسد جسم الجريمة  الأخطاءالتأديبيةاجمع المشرعون ان  -

 ذاتها.الجريمة 

يه عل لملقاةابات واجالتي يعد اخلالا بالمرتكب من قبل او طرف الموثق و فهو يعتبر الفعل الايجابي او سلبي

 التي تفرضها عليه مهنته كتحرير العقود و

ادية من واقعة دو تأديبيخطا  أمامان نكون  لا يمكنيعتبر الركن الوحيد الذي لم يختلف عليه بحيث انه  -

 تأديبيابحيث لابد ان يكمن فعل او قول من قبل الضابط العمومي حتى يسال  الخطأتشكل هذا 

 محدد.الركن المادي للخطأ التأديبي في فعل  يظهربصفة عامة ان  -

 التأديبي: الخطأالمعنوي  الركن- 3

 و يرتكبهتامة من الموثق  إرادةيقصد ب هان يكون الفعل او الامتناع صادر من الموثق ناتجا عن   -

 لصادر مناى الفعل الناتج عل التأديبيالمرتكبة والجزاء  التأديبيةيجب توفرها على المخالفة والإرادة الخطأ

 الموثق.

لواقعة اتحقيق  لىإالجانب  إرادةالقصد عام وهو انصراف  الأولكان هذا الركن ينقسم الى قسمين القسم  إذا  -

 ساءةالإاو  الإضراربنية  الإجراميةنحو تحقيق الواقعة  الإرادةو القصد الخاص تتصرف الإجرامية

لى وجوب عء يرون لغالبية من الفقهااو التأديبيةجوب توافره في المخالفة ثارخلاف حول هذا الركن على و  -

 التأديبية.في المخالفة  توافره

 تميز المسؤولية التأديبية عن باقي المسؤوليات :الثالثالفرع 

 روتعتبيبيةتأدولية المهنية بقيام مسؤ الأخطاءمهنية تترتب عن هذه  أخطاءعند قيام الموثق بمهامه يقع في  -

ليات ه المسؤوين هذعين التميز بمنه يتا جزائيا يمكن ايضا يسال مدنيا واما يسال عنها الموثق ام الأخطاءهذه

 تحديدها.و

 3من اساس قيام المسؤولية الاول:البند 

 التأديبية:*اساس قيام المسؤولية 

هو عذم  المهني الخطأالذي ينتج عن هذا و الخطأالتأديبيه ين ركن قيام صفة الموثق وارتكابتقوم على ركن -

 الالتزامات القانونية للمهنة  بأحدالتزامه 

 :قيام المسؤولية الجزائية للموثق أساس -

                                                             
وممارستها ونظامها المحدد لشروط الالتحاق بمهنة التوثيق  03/08/2008المؤرخ في – 242/ 08المرسوم التنفيذي رقم 1

 06/08/2008المؤرخ في  45العدد  –ج.ر– وقواعد تنظيمها التاديبي
جامعة –جامعة محمد خيضر  –القانون الجنائي  –رسالة دكتوراه في الحقوق  –المسؤولية القانونية للموثق  –بلحو نسيم 2

 05، ص2015 2014سنة  –بسكرة 
جامعة -قانون خاص –اطروحة لنيل شهادة الماستر للحقوق  –المسؤولية التاديبية للموثق  –بلوفة عبد الحميد ن تفاح اسماعيل 3

 30 28ص ص – 2019 2018سنة –بجاية 
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نين من قواضلعقوبات ناو يقوم الموثق بارتكاب جريمة من جرائم التي تتعلق او التي تصنف ضمن قانون ا

ثل ماقب مثله فالموثق يععقوبة جزائية  الأخيرقع عليه فهنا توكافحته : قانون الوقاية الفساد خاصة مثل

لجرائم انص قانون العقوبات على الكثير من  الجزائي.المحضر القضائي عند تطبيق القانون القاضي و

 موظفاو  "يعاقب بالسجن المؤبد كل قاضي :214بالخصوص جريمة التزوير فب الفقرة الاولى في المادة 

 3الفقرة ت وبين"  عمله تأديةتكب تزويرا في المحررات العمومية او الرسمية اثناء عمومية ار بوظيفةاو قائم 

مي عمو موظف "كل شخص اخر معرف بانهبان:كافحته فساد والمتعلق بال 06/01من المادة الثانية من قانون 

 التنظيم المعمول به "او من في حكمه طبقا للتشريع و

 للموثق:اساس المسؤولية المدنية   -

لموثق اي تربط ولكن الفقه اختلف في نوعها الذ ومسؤولية تقصيرية.: مسؤولية عقدية يكمن عن العقل نوعان

 تقصيرية.بزبونه اما مسؤولية عقدي واو مسؤولية 

ني " العقد شريعة من القانون المد 106من الفقهاء اعتبروها انها مسؤولية عقدية على حسب المادة  الأكثرية

 ن "التي يقررها القانو الأسبابباتفاق الطرفين او  الا وز نقضه ولاتعديلهالمتعاقدين فلايج

ثق مات الموه التزانزبائ أحدبين تزامات عقديه تربط بينه والعقدية عندما يقصر الموثق بال تنشا المسؤولية -

عناية  بذللى التي تتمثل في صحةمحرر الرسمي من الناحية الشكلية هذه الالتزامات تتحول اتحقق نتيجة و

 الارشاد.ولق هذه الالتزامات بواجب النصح عندما تتع

ي هذه تزام فالبعض من الفقهاء يرى انها تقصيرية لان عند ارتكاب الموثق خطا غير مشروع يترتب عنه ال

 لتعويض االاطراف العقد دون ان يقصد المتضرر له حق  أحدالحالة يحرر الموثق عقد يتضرر من خلاله 

 1حيث أركان المسؤولية : منالثانيالبند 

 ان:أركلاث ثمسؤولية الموق المدنية سواء عقدية او تقصيرية على  للموثق: تقومالمسؤولية المدنية  /1

ر ذك : كعدممثلهنية ينتج هذا لخطا نتيجة الاهمال لبض بنود العقد او قواعد الم المدينة:المسؤولية  الخطأ* 

 العقد.في بيانات  لأحدالإطرافالهوية الكاملة 

لزبون د لان القانون يحمي اشكلية في العقوواحترام ان يكون حريص في ادق تفاصيل فالموثق ملزم 

ا الموثق هنا ا المحرر باطل نتيجة خطذا إثبات الزبون علىالتي يرتكبها الموثق ما الأخطاءمن  المتضرر

 مدنيا.يسال الموثق 

هو ه واء هذا الضرر مس الزبون اوغيرالضرر سو توفر عنصر: لقيام المسؤولية المدنية يجب *الضرر

 وعان:ن

ير ضرر محق غان يكون هذا الويجب عدم التزام الموثق بمطحة ذات قيمة مالية للمتضرر  المادي:الضرر  -

 .احتمالي 

تيجة نالنقض الفرنسية على ان ضياع فرصة زبون  محكمةوشعوره قضتيمس المتضرر  المعنوي:الضرر  -

 .خطا الموثق يعتبر مع التعويض 

 .هي ان يكون الضرر عن خطا ارتكبه الموثق  نسبية:*علاقة 

دي الما كنرأركان: لقيام المسؤولية الجزائية الموثق يجب توفر ثلاث  للموثق:الجزائية  المسؤولية-/2

 مي.عمو موظفيتمثل في صفة الجاني على ان يكون رابع  ركنوهناك الركن الشرعي  المعنوي.الركن 

 للموثق:التأديبية  المسؤولية-/3

 فة الموثقتشترط فيه ص لأنههذا يختلف عن خطا رجل عادي  الخطأولكن تقوم عند ارتكاب الموثق لخطا -

 .العادي  الخطأحتى عناصره تختلف عن عناصر 

 2من حيث التقادم الثالث:البند 

  المدنية:تقادم المسؤولية 

                                                             
جامعة -قانون خاص –اطروحة لنيل شهادة الماستر للحقوق  –المسؤولية التاديبية للموثق  –بلوفة عبد الحميد ن تفاح اسماعيل 1

 12 08ص ص  ، مرجعسابق،2019 2018سنة –بجاية 
جامعة -قانون خاص –يل شهادة الماستر للحقوق اطروحة لن –المسؤولية التاديبية للموثق  –بلوفة عبد الحميد ن تفاح اسماعيل 2

 12 08ص ص  ، مرجعسابق،2019 2018سنة –بجاية 
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ي د العامة فللقواعلى انلجأالمتعلق بالتوثيق لم ينص على تقادم المسؤولية المدنية للموثق لذلك  02-06القانون 

 المدني.القانون 

فعل الضار سنة من تاريخ وقوع ال 15هي المدني وجدناها تنص على تقادم و من القانون 133حسب المادة 

 نة من يوم وقوع الفعل الضار " ( س15بانقضاء خمس عشرة )"تسقط دعوى التعويض 

  الجزائية:تقادم المسؤولية 

و جناية ا ليشكل الفعل المرتكبانون العقوبات حسب نوع الجريمة وفهي تتقادم حسب القواعد العامة طبقا للق

 .واحدةالمخالفة بسنة سنوات و 3سنوات والجنحة ب  10الجناية تتقادم بمرور مخالفة.جنحة او 

ن م مح على الرغالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وجدنا ان جميع الجرائن جن 06/01على حسب القانون 

 حالات:3 وتفرق في 54ه المادة لكن تقادمها نصت عليسنوات و 10ان العقوبة تصل الى 

الى  الأموال تم تحويلالعمومية في كل الجرائم المنصوصة في هذا القانون اذاالدعوى  تتقادم الأولى: لاالحالة 

 .خارج الوطن 

 :علىنصت  29سنوات بالنسبة للجرائم المنصوصة في المادة  10تتقادم بمرور  الثانية:الحالة 

 موظفدج كل  1.000.000دج الى  200.000 وبغرامة منسنوات  10"يعاقب بالحبس من سنتين الى 

 الحه اوه حق او يستعمل على نحو غير شرعي لصيحتز بدون وجي يبدد عمدا او يختلس او يتلف او عموم

ذات قيمة  أخرىأشياءمالية عمومية او خاصة او اي  أوراق أو أموالاي ممتلكات او  أخرلصالح او كيان 

 بحكم وظيفته او سببها " إليهعهد بها 

قانون  في بعض الحالات تكون مدة التقادم على حسب القواعد العامة المنصوصة في الثالثة:الحالة 

 العقوبات 

  التأديبية:التقادم في المسؤولية 

لدعوى التأديبية ا"تتقادم :02-06من القانون  62سنوات نصت عليه المادة  03تتقادم الدعوى التأديبية بمرور 

 طع سريانوينقا فعال مالم تكن الأفعال تحمل ايضا وصفا جزائيبمضي ثلاث سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأ

 هذا التقادم بناءا على إجراء من إجراءات التحقيق التأديبية او الجزائية "

 :حالتين انقطاع الآجال في والاستثناء فينستنتج أن التقادم في المسؤولية التأديبية ثلاث سنوات 

 قيام بإجراء من إجراءات التحقيق التأديبية  الأولى:الحالة 

 جزائية.العلى أن يكون الفعل في وصف جزائي لان الأجل يمتد حتى تفصل في الدعوة  الثانية:الحالة 

 أساس قيام مسؤولية الموثق:المطلب الثاني 

 02-06تقوم مسؤولية الموثق على مجموعة من التزامات حددها المشرع بصفة عامة في القانون رقم 

مجموعة من الواجبات المهنية القاها على عاتق الموثق على مجموعة  الموثق علىمهنة  تنظيمالمتضمن 

ويقع بط عمومي من المهن التي يجب ان يكون صاحبها شديد الحرص بصفته ضا التوثيقوتعتبر مهنةالموثق 

 .1بالعملاء الذين يتعامل معهم الموثق وما يتعلقعدة واجبات التي يتوجب عليه ادائها بمهنته  عليه

 المتعلقة بالمهنة الالتزامات :الأولالفرع 

ها م يلتزم بل إذاتي اتصال مباشر بمهنة التوثيق اي الالتزامات التلك الواجبات التي لها  وتقصد بالالتزامات

 ءأثنارتكب ا إذا ةالتأديبيترتكب جرائم تستوجب قيام بالمسؤولية الجزائية او المدنية علاوة على المسؤولية 

 المهنة.ممارسة 

 عناعمنتجعل ممارستها في  وليست سلطةهي خدمة عامة  ومهنة التوثيقباعتبار الموثق ضابط عمومي 

 ير.التقصذا ه قب جزاءوحيث مساءلتهويعاالخدمة  تأديةة اذ لم يلتزم الموثق بالتزامات المهنية اثناء سؤوليالم

لمراسيم واحالي المهنية وبالرجوع الى قانون التوثيق ال بالالتزاماتإخلالهفالموثق معرض للمساءلة جزاء 

 له. المكملة

بالمهنة  الموثق وترتب علاقةتضمن مجموعة من نصوص قانونية التي تنظم  06/02 في ضل القانون الحالي

 الالتزامات:من خلال القانون الحالي بمجموعة من  وترتب ذلك

                                                             
جامعة -قانون خاص –اطروحة لنيل شهادة الماستر للحقوق  –المسؤولية التاديبية للموثق  –بلوفة عبد الحميد ن تفاح اسماعيل 1

 13ص  ، مرجعسابق،2019 2018سنة –بجاية 
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 1بالسر المهني الالتزام الاول:البند 

يعتبر الموثق  06/02من قانون  14يعد الالتزام بالسر المهني التزام ادبي واخلاقي قبل ان يكون قانوني مادة 

 فهو ،شاءهبافقوم السر يتطلع على جميع الاسرار والشروط التي يقوم بها الافراد فمن غير أخلاقي ان يامين 

ثق لى الموعيخطر  ،المهنييعني بالضمير  ومعنى هذا الالتزام ،بكلمةملزم بالسر المهني بكل ما يحمله 

 لأطراف.ايعد السر المهني لصيق بمهنته غيرمرتبط بإرادة  ،وعائليةالتشهير واسرار الأطراف شخصية 

موثق م على اليق تحتالالتزام بالسرية واجب تفرضه الالتزامات الأخلاقية لمهنة التوثيق لان أصول مهنة التوث

 الملغى. 88/27من قانون  11المادة عدم خيانة ثقة الأطراف حسب 

ي جميع لمهنة فواجب أخلاقي من تقاليد ا ،الموثقواجب المحافظة على سر المهنة في كل المهن ومنها مهنة 

 ،لمعديةامراض وان خضع للاستثناءات في بعضها كاخبار الطبيب للهيئات العمومية عن الا ،القانونيةالنظم 

الموثق  ن تمكنكقيام الموثق باجراءات اشهارية وإعلامية التي تقتضيها بعض العقود ويستوجبها القانون ا

 الهيئات القضائية من الاطلاع على أي عقد توثيقي محرر لديه بموجب أوامر قضائية.

 2وتقاليدهاباحترام أخلاقيات المهنة  الثاني: الالتزامالبند 

 ويجبهنة الم قياتبأخلالها سميت  واهداف التابعةمع طبيعتها  اخلاقياتها تتماشىوتتميز كل مهنة بتقاليدها 

 التوثيق:مهنة  لأخلاقياتا ومن أمثلةولا تهملعليها كي لاتنتهك  المحافظةالتزام

 هم وز بثقتامام الأطراف المتعاقدين او العملاء الفوجوب امتناع الموثق عن ذكر زملائه الموثقين  -

 مهنةآداب الووسلوكه المهنيوالشخصي بمبادئ الترفوالاستقامة إلزام الموثق بالتقيد في جميع اعماله  -

ر في كون امان ي ودراسة ملفهعلى الموثق الايتعامل بمشاعره وجب عليه الاستماع وفيهم حالة الزبون  -

ار الآثو واجباتمن حقوق و عليهم والتحذير المتعاقدينواطلاعهم ماالتحرير العقود عن طريق الإرشاد 

منه"يمكنالموثق  في المادة 06/02طرف وهذا ما نص به القانون  لأيالى التحيز  جولوعنها. دون ال المترتبة

و حيات استشارات كلما طلب منه ذلك. واعلام الاطراف بحقوقهمان يقيم في حدود اختصاصه وصلا

 ن يؤدي حتما الى تحرير العقد "المترتبة عن تصرفاتهم دون االاثار وكذا  التزاماتهم

 .الاستقامةالشرف الامانة. الصدق. النزاهة و بمبادئفعلى الموثق التقيد في جميع اعماله  -

 ق في جلبى الموثهذه المهنة تحضر عل فآدابمن واجباته ايضا عدم استعمال الدعاية في ممارساته المهنية  -

 .والوسطاءعملاء عن طريق السماسرة ال والزبائن اوالعقود 

 المتعلقة بالأطراف الالتزامات :الثانيالفرع 

ر تعتب نهالأنونية العقد التوثيقي واعطاها الحماية القا أطرافالزم قانون على الموثق التزامات في مواجهة 

 الالتزامات.الواجبات في هذه هذه وحضرت حقوقهم على الموثق 

 التصحيح:الالتزام بالحياد وواجب  الاول:البند 

طالب مل وهو لعمالمتعاقدة با الأطرافعليه ان يكون محايد من خلال مطلوب من الموثق تطبيق القانون وال

س في نفو الطمأنينةمما يبعث حقوقهم دون حماية مصلحة طرف على حساب الاخر بحماية مصالحهم و

ك ارية لذلدية وتجخصية او عقود اقاربه والقيام باعمال ماالشيمنع على الموثق من تلقي عقوده المتعاقدين و

 .المعيقات الحياد المتعاقدين من هذه الاعتبارات و استلزم وضع قواعد تحميتوجب و

على احكام ووسائل جمعها لحماية المتعاقدين من تحيز  06/02وضع الشرع الجزائري في القانون التوثيق 

 3التوثيقي.وميل الموثق في اداء العمل 

 وحصرها في:محايد  مظهرالموثق في  ليظهروضع ذلك في نفس القانون ضمانات لازمة  -

 العقود:منع الموثق من تلقى بعض  – 1

 قود.العالتي الزم فيها الموثق عن الامتناع لتلقي بعض  21 – 20 – 19جمعها المشرع في المواد 

ق عن جز الموثونزاهته وانما اساسه هو ع استقامتهمن تلقي بعض العقود ليس الشك في  الموثقاساس منع  -

 لى:ان رده من المتعاقدين وردا هذا المنبع يمك الآخرتلقي عقد ما دون الميل او التحيز الى الجانب 

                                                             
 72 24ص ص  –بق مرجع سا –بلحو نسيم 1
 72 24صص  –مرجعسابق  –بلحونسيم 2
 68ص  –مرجعسابق  –بلحونسيم 3
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ة والمصاهرة بينه رابفي علاقة الق 2فقرة او  19هذه الحالة التي جاءت في المادة  بالمتعاقدين:* صلة الموثق 

 بالنسبة الثالثة الى الدرجةالرابعة بالنسبة للقرابة النسب والمتعاقدين حتى الدرجة  وبين أحدالزوج وبين 

 الدرجات لم يتوقف المشرع في هذا الحد حسبالمتعاقدين هذه الصفة و بأحد لا تربطهلقرابة الحواشي 

 تي يحررهافي العقود المنهم تحت سلطة كالشهود و الأشخاصهؤلاء من جعل  أيضاالمذكورة سابقا بل منع 

 مثلا:السائق كالكاتب و

 منفعةنى ن ان يجمبالعقد ألتوثيقي حتى يتمكن  يتأثر: هو تواجد الموثق في مركز قانوني *المصلحة في العقد

في  لشخصيةمن هذا العقد كون الموثق طرف المعين او ممثل او مرخص له او متصرف الى انتقاء ولايته ا

 .العقد مما يعدم عمله لصدوره من موثق عير مختص 

 1المادية:إبعاد الموثق عن المصالح  – 2

ة ل فترتوثيق طواابعد المشرع الجزائري الموثق عن ممارسة اي مهنة اخرى الى جانب ممارسة مهنة ال

 الأمثلة:كرامة نذكر بعض توليه الوظيفة وحيادة و

 .للموثق ان يملك في مؤسسة بنفسه او بواسطة الغير تحت اي تسمية  لا يجوز -

 .يمنع على الموثق ان يملك في مؤسسة بنفسه او بواسطة الغير تحت اي تسمية  -

ة دون لحيلولاالحقوق الميزانية قصد بة على العقارات او تحويل ديون ويمنع على الموثق قيام بالمضار -

 الزبائن.المادي على قيامه استغلال نفوذه في كسب 

 .امتناعه عن تلقي العقود التي يكون فيها اولاده طرفا فيها  -

في  06/02قانون كمل على عاتق الموثق قي التتمثل في الالتزام و الاتعاب:التزام الموثق بتسليم وصل  – 3

 :41المادة 

 صل " مقابل وصل مف "يتقاضى الموثق مباشرة اتعابا عن خدماته من زبائنه حسب التعريفة الرسمية

قيمة ت هذه الكانوإذا حسب نوعية العقد او حسب القيمة المعتمدة في تصفية حقوق التسجيل  أتعابهتحدد  -

المحدد  2008اوت  03المؤرخ في التاريخ  08/242اعلىتحدد طبقا للتعريفة الرسمية التابعة بالمرسوم 

 المرسوم:من هذا  03الموثق تتمثل طبقا لنص المادة  لأتعاب

 الشكليات المتعلقة بذلك  استكمالو و تحرير العقدتعويض اعداد    -

 تعويض النفقات المترتبة التي يقوم بها لصالح الزبون     -

يطلب  ق و لمحعلى الموثق تسليم وصل فضلا لخدماته من مختلف العمليات الحسابية التي قام بها الأطراف 

 .ذلك تحت المتابعة التأديبية

 بالنصح والإرشاد الالتزام :الثانيالبند 

التزام موثق بمهنة التوثيق ليست مجرد تحرير العقود بل هي قبل كل ذلك علم واخلاق.وتبعا لذلك يقوم ال

 والاثار تبادلةقانوني واخلاقي في ان واحد يتمثل في اعلام الأطراف المتعاقدة بالتزاماتهم وحقوقهم الم

 سائل المتطلبة عند ابرام العقود.المترتبة والاحتياطات والو

ان واجب النصح والإرشاد بوصفه التزاما يلقي على عاتق الموثق ليس جديدا في القانون الحالي المنظم لمهنة 

يقدم الموثق نصائحه الى الأطراف  هذا الخصوص. وفي 88/27التوثيق اذ قد كرسه فبل ذلك القانون 

المتعاقدة لتكون اتفاقاتهم مناسبة مع القوانين مما يجعل الأطراف يدركون ماهية التزاماتهم وما لكل منهم 

 يطلبهاحقوق. ويشرح لهم جميع الاثار والالتزامات التي يخضعون لها ويبن لهم الاحتياطات والوسائل التي 

تنفيذ ارادتهم. الموثق ملزم بنصح الأطراف اثناء عملية تحرير العقد ويطلعهم او يمنحها لهم القانون لضمان 

على مضمون التصرف وعن الاثار العقدية والقانونية ويبين لهم بوضوح حقوقهم والتزاماتهم الشخصية 

او يمنحها كل طرف لضمان تنفيذ  يطلبهايمكنهم من اخذ الاحتياطات والوسائل التي  المتبادلة. بشكلوالمالية 

 2التزامه في المستقبل وحتى يكون للعقد المحرر حجية كاملة اتجاه الغير.

                                                             
 31ص –مرجع سابق  –وسيلة وزاني 1
 26ص  –مرجع سابق  –العقد التوثيقي -حسان بكاي2
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فالموثق يقدم خدمة عمومية في شكل استشارة او نصيحة ما اعتمده المشرع بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

تحديد وتسمية التعريفة الخاصة الموثق. وما جاء فيه من  لأتعابالمحدد  2008اوت  03المؤرخ في 08/243

بالاستشارات القانونية المقدمة من قبله. واعتمادها كخدمة من الخدمات التوثيقية وبهذا الشكل يكون مطالبا 

بتقديم النصائح والاستشارات الى كل من يحل بمكتبه ويطلبها. فالموثق يجب ان يكون فقهيا في الدين وخبيرا 

والاجتماعية ومجتهدا ومفسرا ومسايرا للقانون وحركية التشريعات  في مختلف النظريات الاقتصادية

المتطورة والمتغيرة. وليس من حقه ان يحجم او يمتنع عن تقديم خدماته الاستشارية والنصائحية للأطراف 

 ان لا يقصر في أداء عملهنون والتنظيم الجاري العمل به وكانت الطلبات مخالفة للقا إذاالذين يطلبونها الا 

 1حتى ولو كانت في شكل نصائح.

 تسجيل العقود وشهرها  : ثالثالبند ال

في  قيدءات الإجراالعقارية و بالمحافظةتتمثل هذه الإجراءات بالتسجيل بإدارة الضرائب المختصة والشهر 

د ير العقوالمحكمة المختصة. بحيث ان تخلف وانعدام هذه الإجراءات اللاحقة على تحرالسجل التجاري 

 وتوقيع الأطراف له لا تؤدي بالضرورة الى بطلان العقد.

 التسجيل-*

يعتبر التسجيل اجراء جوهري بالنسبة لكافة العقود التوثيقية سواء برسم ثابت او نسبي او بالمجان ما عدا تلك 

 التي اعفاها المشرع بنصوص خاصة في قانون التسجيل. فهو اجراء اداري اجباري ذو طابع جبائي يقوم به

 2موظفو مصالح الطابع والتسجيل.

ية وم ماليعني هو تدوين عقد رسمي في سجلات ممسوكة لهذا الغرض لدى المصالح المالية مقابل دفع رس

 ا العقودوثقة امالعملية لا تنصب سوى على العقود الرسمية الم والطابع. هذهمحددة بموجب قوانين التسجيل 

تسجيل ت تسمح بالعلم ان النصوص السابقة كان الحالي. معالقانون العرفية فلا تخضع لهذا الاجراء في ظل 

لنص  بتا طبقاريخا ثاانما يعطيها تاالصيغة الرسمية للعقود العرفية والعقود العرفية. وهذا الاجراء لا يعطي 

من قانون  351تم تعديل المادة  1991من قانون المدني غيرانه وبموجب قانون المالية لسنة  328المادة 

 تسجيل للعقود العرفية. بإجراءالتسجيل وبموجبها تم منع مفتشي التسجيل من قيام 

 الاشهار العقاري -*

حصورة مثق ليست العقاري لان مهام المو للإشهارفان لا تعد جميع العقود التوثيقية خاضعة  المبدأمن حيث 

ق قار او حة على عالقانون في التصرفات الوارد يطلبهفي توثيق العقود العقارية فقط. فالشهر اجراء اجباري 

 ه.بل شهرعيني عقاري من اجل اعلام الغير ليكون حجة عليهم بحيث يشترط فقط ان يكون العقد موثقا ق

على حد سواء ولكتاب ضبط المحاكم والمجالس القضائية  والموثقينيعد الشهر اجراء الزامي للأطراف 

يقوم الموثق في اغلب الأحيان بتحصيل  الدولة. بحيثا مديرية أملاك وملزم للسلطات الإدارية خاصة منه

رسوم الاشهار العقاري لفائدة المحافظة العقارية هي مصلحة إدارية تابعة لمديرية الحفظ العقاري بالولاية. 

 3المركزية لوزارة المالية. لإدارةوهي من المصالح الخارجية 

 لعقود وتسليم نسخة منهاالتزام التأكد من صحة ا: رابعالبند ال

يقع على الموثق واجب قانوني يتمثل في ضرورة التأكد من صحة الوثائق المقدمة اليه من اجل اعداد عقود 

ن طرف زبائن محترفين خاصة توثيقية بحيث كثيرا مت ذهب الموثقون ضحايا لعمليات النصب وتزوير م

قدية والورقية. صحيح ان حسن النية مفترض من دام وسائل حديثة لتزوير الأوراق والعملات النمع استخ

                                                             
 70ص  –مرجع سابق  –مغني بن عمار 1
 115ص  –مرجع سابق  –مغني بن عمار 2
 59ص –سابق  مرجع –بلحونسيم 3
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من الزبائن من خلال عين على الموثق ان يكون على حذر جميع الأطراف الا ان الحيطة واجبة ولهذا يت

اشتراط تقديم الوثائق الاصلية مرفقة ببطاقات الهوية. وفي حالة الشك عليه ان يعتذر عن توثيق العقد بلباقة 

من حقيقة الوثائق المقدمة بالاتصال بالجهات المختصة لا سيما منها  للتأكدويلتمس من الزبائن اجل معين 

حتم عليه ابلاغ الضبطية القضائية او النيابة العامة في حالة ثبوت مصلحة الشهر العقاري. فالواجب القانوني ي

 1مهامه او اثناءها. تأديةالتزوير او النصب او تلاعب في الوثائق او جرم مكتشف بمناسبة 

انون ية لكن قلتنفيذبالرجوع الى قانون التوثيق فانه لم يحدد قائمة العقود التي تسمح للموثق بمنح الصيغة ا

نفيذية غة التالمدنية والإدارية حل هذا المشكل جزئيا وذكر بعض العقود التي تمنح لها الصي الإجراءات

الهبة. التجاري. عقدالقرض. عقدالعارية. عقدواغلبها عقود محددة المدة منهاعقد الايجار السكني 

يغة التنفيذية لصويمكن أيضا على الموثق ان يمنح ا ,الوديعة عقد ,عقدالرهن ,البيععقد,الوقف,الايجارعقد

 مبادلة.قد او ع,أخرى من العقود ك عقد المقاولة. او عقد انجاز الخدمات.او عقد التسيير الحر لأنواع

ويقضي جزئيا على مشكلة السكن وينقص من  الإيجاراتلان منح الصيغة التنفيذية تساهم في حل مشكل 

عقارات وحماية املاكهم واسترجاعها بعد المنازعات على كاهل القضاء. ويزيد من اطمئنان وثقة أصحاب ال

من قانون التوثيق لم تسمح للموثق بمنح نسخة ثانية  31انتهاء العقد مع المنتفع او المستغل. بحيث ان المادة 

بحيث يتعين على الموثق وبناء على طلب المعني  التأديبية.من الشهادة التوثيقية تحت طائلة العقوبات 

من جانبه في حال منح نسخة ثانية من  تأديبيالحصول على امر من رئيس محكمة تواجد مكتبه. ويعد خطا 

الصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي لان الامر يتطلب تدخل المحكمة المختصة التي تختص بتسليم النسخة الثانية 

 2من العقد التوثيقي.

 المالية والجبائية الالتزامات3: الفرع الثالث

 ي للعمالجتماعيعد التوثيق من المهن الحرة المنظمة اذ يتعين عليه التصريح بنشاطه لدى هيئة الضمان الا

 راء.ل الاجغيرالاجراء.وكذا التصريح بالعمال الذين يشتغلون لحساب مكتبه لدى الصندوق الوطني للعما

قيقة دمحاسبة الدورية لدى مصالح الضرائب المختصة وعادة ما يخضع الموثق ل بأرباحهكما يلزم بالتصريح 

لتوثيق انون ايوجب ق العقاري. كمابالنظر الى تعامله اليومي مع إدارات الطابع والتسجيل ومصالح الشهر 

 الداخليالنظام  نم 137على الموثق دفع اشتراكات سنوية للغرفة الجهوية التي ينتمي اليهاطبقا لنص المادة 

جمعية دقة الللغرف الجهوية الذي يتم تحديده بموجب مداولة من مجلس الغرفة الجهوية للموثقين بعد مصا

ما  تبه وهذاائن وكيلتزم بفتح حسابين في الخزينة العمومية يقيد فيهما العمليات الخاصة بالزب العامة. كما

دى الخزينة لموثق زيادة على ذلك فتح حساب ودائع ل"ينبغي على ا 02-06من قانون  400مادةالنصت عليه 

 العمومية تودع فيه المبالغ التي يحوزها".

ن ه نصف ثمودع فيفالموثق ملزم بفتح الحسابين لدى الخزينة العمومية فالحساب الأول يضم أموال الزبائن وي

ق من حقو ينة العموميةالخز استيفاءمن إيداع نصف ثمن البيع هو  رأسمالالشركات. الهدفالبيع. وخمس 

 المواطنين الذي يرفضون دفع مالهم من حقوق اتجاه الدولة.

طابع قوق الوالحساب الثاني هو حساب خاص بالموثق تودع فيه الأموال المتعلقة بتسجيل وشهر العقود وح

 : بندين التي تلزم الموثق من ناحية المالية والتي تمثلت في التزاماتومن 

 الاشتراكات :الأولالبند 

                                                             
 386 385ص ص  – 2004ط -منشورات لباد –الاداري( القانون الاداري )النشاط -ناصر لباد1
ص ص – 2002ط  –والنشردار هومة للطباعة  –مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الاجراءات المدنية  –حمدي باشا عمر 2

36 37 
قانون خاص  –رسالة ماستر في الحقوق  –لجزائري المسؤولية المهنية للموثق في القانون ا –وكاشي لويزة  لويزة،بوجمعة 3

 26 25ص ص – 2018/2019سنة  –جامعة مولود معمري تيزي وزو –معمق 
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ن جهة لمهنة ومالهذه  الزم على الموثق بدفع اشتراكات السنوية للغرفة التي ينتمي اليها يعبر فيها عن انتمائه

ة من لال سنأخرى بتغطية النفقات العامة والمصاريف التي تقع على عاتق الغرفتين الجهوية والوطنية خ

طريق  نوية عنتحديد قيمة هذه الاشتراكات المالية الس. ويتم .... الختسيير واجور المستخدمين ولقاءات

 مداولة من مجلس الغرفة الجهوية للموثقين وتصادق عليه الجمعية العامة.

 الدفاتر الثاني: مسكالبند 

 ثلتكتبه وتملية لمالزم المشرع الجزائري الموثق بمسك الدفاتر الرسمية لمحاسبة ثابتة وشفافة للوضعية الما

 في:

 السجلات الرسميةمسك -*

على ضرورة مسك الدفاتر والسجلات لاعتبارها رسمية حتى تتمكن  02-06نص عليها القانون 

من قانون  37الدولة والغرفة الوطنية للموثقين من مراجعة ومراقبة الدفاتر ومحاسبتها حسب المادة 

وسجلات أخرى  بأصلهافظ "يمسك الموثق فهرسا للعقود التي يتلقاها بما فيها تلك التي لا يحت 06-02

ترقم ويؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة التي يقع مكتبها في دائرة اختصاصها ويحدد شكل ونموذج 

 1هذه السجلات بقرار من وزير العدل حافظ الاختام" 

و البيع من قانون التسجيل على ان " يمسك الموثقون والمحضرون ومحافظ 154المادة  كذلكونصت 

 ....".الضبطاب بالمزايدة وكت

 أنواع من سجلات وهي  4مبين  08/244من المرسوم التنفيذي  3حصرت المادة -

 *فهرس العقود

 *السجل اليومي للزبون

 *السجل اليومي للمكتب

 *السجل الارادات والمصاريف

 الخاتم الرسمي للموثق مسك-*

ام عن دل حافظ الاختوزير الع به. يسلمهاوجب المشرع على الموثق بمسك الخاتم الرسمي خاص 

عدل حافظ " يسلم وزير ال 02-06من قانون  38طريق الغرفة الجهوية للموثقين نصت عليه المادة 

 الاختام لكل موثق خاتما للدولة خاص به طبقا للتشريع المعمول به...".

ا رهلتي حريجب على الموثق تحت ظاهرة البطلان دفع نسخ العقود ونسخ التنفيذية والمستخرجات ا-

 اوتسلمها بخاتم الدولة الخاص به.

د ن تواجوعليه ان يودع توقيعه وعلامته لدى كل من امانة ضبط المحكمة والمجلس القضائي لمكا

 مكتبه للغرفة الجهوية للموثقين.

 أركان المسؤولية التأديبية:الثانيالمبحث 

لمتعلقة بمهنة ا نظيميةالتشريعية أو التتقوم المسؤولية التأديبية للموثق بمجرد ارتكابه أخطاء مخالفة للنصوص 

 المهنية.التوثيق او الإخلال بواجباته 

 للموثق.التأديبية المقررة  الجزاءات :الأولالمطلب 

ات نالممارسحسن سير المرافق العامة بحيث أوضمان تعد العقوبة التأديبية من الوسائل لتكوين الموظف 

بية بات تأديدا عقوللمهنية محكومة بافتراض الخطأ أو التقصير لذلك فقد كفل القانون نضام تأديبي للمهنةمحد

 المهنية.التي يتعرض لها الموثق في حال تقصيره في الالتزامات 

 وأنواعهاتعريفها :الأولالفرع 

                                                             
 66ص –سابق  مرجع –بلحونسيم  1
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 ن الجزاءلفقهاءإالتشريعات إذ رأى جانب من ا وحتى مختلفاختلف الفقهاء في وضع تعريف العقوبة التأديبية 

ين بى علاقة يقوم علالمرفق العام بانتظام فهو وحسن سيرالتأديبي هو وسيلة لضمان احترام القواعد القانونية 

خالف لموظف المالتأديبيةمقررة لمعاقبة ا العقوبة يقول:الإدارية بحيث اتجه اختلاف أخر والجهة الموظف 

 .ديبيةلواجباته الوظيفية او مقتضياتها. فالجزاء التأديبي هو نتيجة لارتكابالموظف لمخالفة تأ

 لتأديبيةلطات اعرف الأستاذ عمار عوابدي العقوبة التأديبية بأنها العقوبة الوظيفية التي توقعها الس -

 مية والتنظيولمخالفة التأديبية طبعا لقواعد والأحكام القانونية ا المختصة على العامل المنسوب إليه

 .الإجرائية المقدرة

 ضد أديبيةأما الأستاذ السعيد بوالشعير عرفها على أنها عبارة عن إجراء عقابي تتخذه السلطة الت -

 .الموظف المخطئ مجازاة لفعله

 أديبيةخالفة تمإنها ايلام مقصود بسبب ارتكاب فالأستاذ محمد ماجد ياقوت تكلم عن العقوبة التأديبية  -

يعه لىتوقيترتب عيبية بقرار إداري أو حكم قضائي وتوقعه السلطة التأديقررها لمشرع على نحو مجرد و

 .الحرمان من بعض او كل الحقوق

 من 53 فالموثق معرض لعقوبات تأديبية كل ما كان غير ملتزم بالتزاماته المهنية حيث نصت المادة

تعرض محمول بهيالمدينة المنصوص عليها في التشريع الن الإخلال بالمسئولية الجزائية ودو 02-06قانون ال

 الموثق عن كل تقصير في التزاماته المهنية او بمناسبة تأديتها الى العقوبات التأديبية

 1القانون.المنصوص عليها في هذا 

 أنواعها:

 هي:ق فان العقوبات التأديبية التي يمكن إن يتعرض لها الموث 02 06من القانون  54نصت المادة 

 الإنذار -

 التوبيخ -

 ( أشهر.06التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة ) -

 العزل -

 خلالارتكب الموثق خطا جسيما سواء كان ا على: إذامن نفس القانون  61المادة  ونصت كذلك

 ة نشاطهي ممارسمالا يسمح له بالاستمرار ف العام.زاماته المهنية او جريمة من جرائم القانون بالت

 لموثقايمكن لوزير العدل حافظ الاختام توقيفه فورا بعد اجراء تحقيق اولي يتضمن توضيحات 

 مين:قسالوطنية للموثقين بذلك تقسم العقوبات المقررة للموثق الى  وابلاغ الغرفةالمعني 

 اخلاقي:ات طابع ذ

عتبار عين الابيؤثران على الموثق في مزاولته لمهامه لكنها تؤخذ  والتوبيخ هماتتمثل في الإنذار 

 العقاب.فيحالة العودة الى نفس الخطأ وقتها يتم تشديد 

 مادي:ذات طابع 

 لماديةالناحية في الموثق من ا وهما يؤثرانتتمثل في الإيقاف المؤقتة عن ممارسة المهنة او العزل 

 2العقوبتين.في حالة إقرار إحدى 

                                                             
 لمهنة التوثيق  ، المنظم02-06من قانون  53مادة 1
 المنظم لمهنة الموثق  02-06من القانون  61والمادة  54المادة 2
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 1المبادئ التي تحكمها:الثانيالفرع 

ي في هالقانونس مركزالعقوبة التأديبية تمتاز عن العقوبة الجنائية فهي لا تمس حياة الموثق او حريته فهي تم

 .نقف على اهم المبادئ التي تقوم عليها العقوبة التأديبية ومن هناحدود ما نصه القانون 

 شرعية العقوبة الأول: مبدأالبند 

ها ل المقررء والجزا الا بنص قانوني يحدد الجريمة ولا عقوبةهذا المبدأ له خاصية قانونية على انه لا جريمة 

ا المشرع لتي حددهعقوبةالهذا المبدأ على انه يقوم على ان السلطة التأديبية ملزمة بان توقع ال والدليل المباشر

 مة الفعللتقدير جسا للسلطة التأديبية وترك أمرلأنه لم يحدد العقوبات الواجب توقيعها عن كل فعل 

 والخطأ التأديبيمبدأ تناسب العقوبة  الثاني:البند 

  التأديب عند توقيع العقوبة التأديبية مراعاة تناسبها على حسب درجة المخالفةيراعي هذا المبدأ سلطة 

بين  الجريمة يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق الموازنة والملابسات لهذهالمرتكبة مع الأخذ الاعتبار الظروف 

التي صدرت  يةبحيث الموظف بجزاء يتناسب على حسب المخالفة التأديب والمخالفة التأديبيةالجزاء التأديبي 

منه ذلك لضمان حسن سير المرفق العام لعدم التعسف في استعمال السلطة يعد هذا المبدأالتناسب من مبدأ 

 .2العام في القانون يقضي بعدم مشروعية القرار التأديبي إذا كان محا القرار لا يتناسبمع سببه

 مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات التأديبية الثالث:البند 

 بدأ عدمالمبدأ لا يجوز معاقبة الموظف مرتين على مخالفة مهنية واحدة في حد ذات هذا المفي هذا 

 القانوني.جواز معاقبة موظف أكثر من مرة في نفس الفعل في نفس النظام 

 مبدأ شخصية العقوبة الرابع:البند 

قع حيث لا تب معا والتأديبيةيعد هذا المبدأ من المبادئ الأساسية التي تلتقي فيها العقوبة الجنائية 

 التأديبية الأعلى الشخص المرتكب للخطأ المهني العقوبة

ي حق عند وفاة الموظف بعد النطق بالعقوبة التأديبية من طرف جهة مختصة فإنها لا تسري ف

بة ها عقوورثتهفإنها تكون ضمن الأسباب العامة المؤدية لانقضائها في حق الموظف المتوفى لأن

 وحده. تخصالموظف

 مبدأ عدم رجعية العقوبة العامة الخامس:البند 

 القانوني وسنده هو من أهم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الهام يعد هذا المبدأ أساسه

يمكنأن  عنها لا ةوالنتائج المترتبان تاريخ تسليط العقوبة ويقصد به العديد من النصوص التشريعية في

ة من المكتسب ومراكزه القانونيةتكون بأثر رجعي يعني لتؤثر العقوبة التأديبية على حقوق 

 .طرفالموظف بأثر رجعي

 مبدأ المساواة في العقوبة التأديبية السادس:البند 

ى سري علتيقصد بهذا المبدأ أن العقوبة التي تكون منصوص عليها في القانون التأديبي يجب أن 

 لدرجة فياعية او الموظفين المخالفين أي عدم التمييز بينهم في العقوبة لا تختلف باختلاف النو ميعج

يم أو قد السلمالإداري فالمخالفة أو العقوبة تستحق جزاء مناسب سواء كان مرتكبها موظف جديد

 القانون.كل الناس سواسية أمام  ,عاليةسواءدرجة عادية أو درجة 

 الأخطاء المستوجبة للتأديب: المطلب الثاني

 ةتجاه مهناسية االأس ومن واجباتهأثناء قيام الموثق للممارسة المهنية يقوم بأخطاء تستوجب التأديب 

 .تهتقصير في التزاماته تتم متابع ومخالفة اوالمهني  وحفظ السراحترام متطلبات مهنته 

                                                             
 170. صقانون اداري  –رسالة ماستر  –المسؤولية التاديبية للموثق في التشريع الجزائري  –وليد بوتقورة –مختار ملوكي 1
 175. صقانون اداري –رسالة ماستر  –المسؤولية التاديبية للموثق في التشريع الجزائري  –وليد بوتقورة –مختار ملوكي  2
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 عدم احترام متطلبات المهنة: الفرع الأول

 و شخصنفس الوقت بحيث ان الموثق ه والشاقة فيإن مهنة التوثيق هي من ضمن المهن النبيلة 

 ريةا العقاوالمالية وكذمهني من الدرجة الاولى يسهر على ضمان استقرار المعاملات الاقتصادية 

 المتعاقدين.بين 

س الوقت بمجموعة نف ويتحمل فيمعلوم فان هذه المهنة تحتم على القائم بها أن يتصف  وكما هو

 1للمساءلة.لاله بها فانه يتعرض خا والالتزامات وفي حالالمهام من

 2عدم احترام السرية المهنية الأول:البند 

 لفومي مكالتزام الموثق بالسر المهني هو التزام تفرضه قواعد مهنة التوثيق بصفته ضابط عم -

 قانون من 14بكتمانها حسب ما نصت عليه مادة  وهو ملزمبخدمة عامة بتلقي اسرار من عملائه 

 .متضمن قانون الموثق 06/02

 م مجلسيؤدي الموثق قبل الشروع في ممارسة مهامه أما 06/02من قانون  8كما جاءت المادة  -

 الاتية:القضائي مكان تواجد مكتبه اليمين 

 بسم الله الرحمان الرحيم

فيكل  هاواسلكواكتم سرتأدية مهنتي  وأخلص فياقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام "

 ".الظروف سلوك الموثق الشريف والله على ما أقول شهيد 

 واجبابة اليلتزم الموثق بالمحافظة على السرية المهنية على أسرار عملائه توصل المشرع إلى رق

 ذلك.على من يخالف  زائيوالغرض جالفعلي او المحتمل 

 الجزائري:من قانون العقوبات  201يعاقب على جريمة إفشاء السر المهني طبقا للمادة 

 .(06/02من قانون  14 )مادة 5000الى  500من وغرامة أشهر  06بعقوبة الحبس من شهر إلى 

شاء ة الإفريمجلقيام هذه الجريمة يجب توافر أركان فاذا ما توفرت هذه الأركان مجتمعة قامت  -

 .من ثم وجبت معاقبتهالسرفي حق الموثق و

حدد  ان يكون المشرع قدالمجرم نص عليه قانون العقوبات و: هو ان يكون الفعل * ركن شرعي

مة ت لا جريلعقوبالهجزءا جنائيا هذا تطبيقا لمبدأ الشرعية التي نصت عليه المادة الأولى من قانون ا

 .الفكرسابقة  301المادة لا عقوبة وو

 :يوه 301عدة عناصر من نص المادة يتكون من  :*ركن المادي

 أن تكون واقعة سرا -

 تحقق فعل الإفشاء -

 ويتمثل فيشرطين:أن يكون المفشى من الملتزمين بالسر  -

 .معرفة السر أثناء ممارسة المهنة -

 .ونوع المهنةوجود علاقة بين السر  -

 المعنوي:*الركن 

 هذه هو متطلب فيالمعنوي الذي هو القصد الجنائي ولوقوع جريمة الإفشاء يجب توافر الركن 

 .الجريمة يعتبر ركن أساسي كي تقوم هذه الجريمة

ي حالة حدد عقوبته فورة الحفاظ على السرية المهنية ومن قانون العقوبات على ضر 301المادة 

 .هني تقوم مسؤولية جزائية للموثقالالتزام تؤكد انه في حالة إفشاء السر المعدم

 3عدم احترام أخلاقيات المهنة الثاني:البند 

 ته ومصداقيليتحلى الموثق بصفته ضابطا عموميا بقواعد أخلاقيات المهنة التي هي العمود الفقري 

 لطاتبل السالثقة التي يحظى بها من قه بحكم المسؤولية الملقاة عليه ومصداقية العقد الذي يعد

                                                             
العدد  –والقانون مجلة دفاتر السياسة  –ية للطبيب عن افشاء السر المهني المسؤولية الجزائ –عبد الرحيم صباح 1

 176ص  –ورقلة الجزائر–جامعة قاصدي مرباح -04/01/2011
جامعة  معمق،عام  ماستر: قانونمذكرة  نضرجا(،المسؤولية القانونية للضباط العمومي )الموثق  –بغو  مبوحصان، وسارانية 2

 2018/2019قالمة، سنة  1945ماي 8
 66ص  سابق،مرجع  الجزائري،التوثيق في النظام القانوني  وزاني، وظيفةوسيلة 3
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 اله فيس أعمان يمارالمين فهو ملزم بتطبيق القانون واحترام أخلاقيات المهنية والمتعالعمومية و

 .إطار الأخلاق الحميدة بعيدا على كل ما يمس السمعة

 مهامه إلاموثق لالتوبيخ هما لا يؤثران على مزاولة الا الالتزام يترتب عليه الإنذار والإخلال بهذ

 54مادة ليه العيتم تسديد العقاب هذا ما نصت حالة ارتكابه نفس الخطأ و بار فيانهتؤخذ بعين الاعت

 :لتي يمكن أن يتعرض لها الموثق هيالتأديبية ا : العقوبات06/02قانون  من

 الإنذار-

 التوبيخ -

 أشهر 6التوقف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها  -

 يفشرع س والقانوني وإذا حدث العك بعد أن يؤدي اليمين العزل لا يشرع الموثق في مهنته إلا -

 .العقوباتمن قانون 141يها المادة مهامه دون أداء يمينه تسلط عبيه عقوبة المنصوص عل

 الجزائية الأخطاء الثاني:الفرع 

 عدةكام القاا الأحتقوم المسؤولية الجزائية للموثق عند ارتكابه الفعل المجرم يؤدي لتوقيع عقوبة وفق

ماته بالتزا هإخلال تقوم هذه الأخطاء نتيجةولا عقوبة ولا تدبير امن بغير قانون و القانونية لا جريمة

زائية ج  قةالتي تشكل جريمة في القانون كما توجد علاالقانونية المقرونة بجزاء ووبالقواعد 

المتابعة  جزائيالوجه الأول عندما يسبق القضاء ال ,تتخذ هذه العلاقة وجهينبالمساءلة التأديبية و

 للموثق.عندما تسبق المسالة التأديبية المتابعة الجزئية  والوجه الثانيالتأديبية 

ابعقوبة زائي إمجقد تنتهي بحكم ائيا الموثقفي مرحلة التحقيقات وقد تتوقف متابعته جز الأول:الوجه 

نصوص  لاانه لا وجود ضمن قانون التوثيق وفبمرحلة التحقيق معه قضائيا ف ,الموثقأو بتبرئة 

لموثقين في ل  جهويةلا قانون الإجراءات الجزائية مما يلزم النيابة العامة بإعلام الغرفة التنظيمية و

 متابعته.حال 

 وأديبية اية التعندما يتحفظ وكيل الجمهورية لأوراق الدعوة لا يعني انه لا ينفي او يعرقل المسؤول

 بينهما.المدنية بل يجب مراعاة الاستقلال التام 

عندما تكون قرارات صادرة من هيئات تأديبية تبعا لأخطاء التي يرتكبها الموثق  الثاني:الوجه 

نفس الشيء مع  ,لا تجبره باي شكل من الأشكالحجية لها امام القضاء الجزائي و بحيثانه لا

 1الجزائية.القضاءالمدني الجريمة تقوم عندا تتوفر أركانها إذ لم تتوفر لا سبيل للمساءلة 

 يلي:مثلة الأخطاء الجزائية التي بها يسال الموثق تأديبيا نذكر منها ما أومن  -

 أمثلة عن الأخطاء الجزائية الأول:البند 

 2:التزوير-

ا من وما بعده 214تضمن المشرع الجزائري جرائم التزوير في المحررات الرسمية في المادة 

ف تزوير التوثيقية من قبيل الجنايات بخلاالعقوبات، وتعتبر جرائم التزوير في العقود  قانون

صل إلى العرفية الذي يعد جنحة. وقد خصص المشرع لهذه الجريمة عقوبات قاسية قد ت المحررات

 السجن المؤبد.

 ده هذالذي حداوالعبرة في تحديد مفهوم الورقة الرسمية هي بما قرره قانون العقوبات هي بالتعريف 

 القانون وليس القانون المدني.

مادي من قانون العقوبات بعض صور الأفعال المشكلة للركن ال 216و 215كما عددت المادتان 

 التزوير.فيجرائم 

 ويميز الفقه بين التزوير المادي والتزوير المعنوي للمحرر

 أولا: التزوير المادي للمحرر الرسمي
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 التزوير تثناءة المحرر باسيقصد بالتزوير تحريف الحقيقة، ويقترف هذا الفعل بعد الانتهاء من كتاب

 فيالإمضاء الذي قد يحصل أثناء الكتابة.

رر أو والتزوير المادي هو التزوير الذي يلحق صلب المحرر، ويكون إما معاصرا لتحرير المح

 بولالأفعال البشر لاحقا عليه.

 يعجم وقد يكون التزوير باصطناع ورقة رسمية وإسنادها إلى محررها، الذي هو الموثق، وفيه

سندة ثق المالأشكال والبيانات القانونية من إمضاءات وأختام، مما يوحي إلى أنه صادرة عن المو

 عليه.

 بينما هي في حقيقة الأمر لا وجود لها أصلا ولم تصدر من الموثق.

 و حشوأوقد يقع التزوير على ورقة حقيقة وليست مصطنعة بإحداث تغييرات سواء بإضافة كلمات 

 المحو فيها وحذف جزء منها بالتمزيق او القطع.بين السطور أو 

 وقد أورد المشرع الوسائل التي يتحقق بها هذا النوع من التزوير وهي:

 وضع توقيعات مزورة. -

 تقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع. -

 .إحداث المحرر أو التوقيع أو كتابة إضافية أو مقحمة -

 .بآخرينوضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص  -

 ثانيا: التزوير المعنوي للمحرر الرسمي

ة ررة منالتزوير المعنوي هو عكس التزوير المادي، فلا يتضمن إضافات مادية على الورقة المح

 خا للتاريمخالف قبلالموثق، وإنما الموثق الذي يحررها يغير من حقيقة ما دون فيها بأن يذكر تاريخا

 قة غيرالحقي كقبض الثمن أو تسليم الشيء المبيع، والأمر في الحقيقي، أو يذكر واقعة تمت بحضوره

 لمتعاقداوبين  ذلك، أو كان يتفق أحد المتعاقدين مع الموثق على أن يضمن عقد الإيجار المبرم بينه

 علاقةثبتا لمالثاني شروط عقد دون أن يدري المتعاقد الأخر بشيء من ذلك ويوقع المحرر باعتباره 

 1إيجار.

 نية أو ير بسوءالمعنوي يقع دائما أثناء تحرير العقد، ويستوي أن يمون قد وقع هذا التزووالتزوير 

 دونما ذلك، لأن العبرة بالفعل وما ترتب عنه من نتائج لا بالمقصد أو النية.

 لصعوبةويرتكب التزوير المعنوي عادة أثناء كتابة المحرر، ويعتبر أخطر من تزوير المادي ل

 يه.فالواقع، ذلك أن المحرر لا يتضمن دليل مادي على تغيير الحقيقة  اكتشافهوإثباته في

 وتتمثل بعض طرق التزوير المعنوي فيما يلي:

 اصطناع اتفاقات أو نصوص او التزامات أو مخالصات -

 تغيير الاتفاقات والتصريحات المدلى بها من المعنيين قصد إثباتها في المحرر -

 غيرالبيع مطؤ مع أحد الأطراف بالإنقاص من مدة الضمان في عقد اومثال ذلك قيام الموثق بتوا -

 غييرف أو تبالتالي الاتفاق مع باقي المتعاقدين أو أن يعتمد عدم كتابة أجد شروط العقد أو حذ

 تصريحات تلقاها بوضوح من المتعاقدين أو تحرير وكالة دون حضور الوكيل.

 لوقائع.إضافة أو تزييف الشروط أو الإقرارات أو ا -

 إثبات صحة وقائع رغم أنها غير صحيحة -

 تسجيله مباع أوالطرفي في العقد أو قيامه برفع قيمة المال ال أحدومثال ذلك تأكيد موثق كذبا رضا 

 معلومات أو تواريخ أو أمكنة غير صحيحة.

 لةأمث إثبات وقائع على أنها اعترف بها لدى الموثق أو حدثت أمامه برغم من عدم حصول ذلك:

 لواقعثمن واتسجيل الموثق في عقد بيع أن البائع كان حاضرا في مجلس العقد وأنه اعترف بقيمة ال

 .غير ذلك، أو تغيير نشاط معين في عقد إيجار

وفي هذا الصدد قضى في فرنسا بإدانة موثق لارتكابه جرم التزوير المعنوي، لأنه شهد كذبا أن 

بحصولهم على حقوقهم وأعطوا وصلا بذلك وكذلك الحال بالنسبة  وأقروادائنينقد حضروا أمامه 
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الذي سجل في عقد رسمي إخلاء ذمة عام إعطاء زبون بصدد عملية محددة مسقطا الإقرار  للموثق

الأخيرويلاحظ أن التمييز بين التزوير المادي والتزوير المعنوي هو مجرد تفرقة بين الفعل المادي 

 يترتب عنه تفرقة في العقوبة.التزوير دون أن  لجرم

 لوفإذا كان الأ غير انه من ناحية أخرى فان إثبات التزوير المادي أسهل من إثبات التزوير المعنوي،

لبا نوي غايثبت عادة بتقرير فني من مخبر علمي مختص تابع للشرطة القضائية، فان التزوير المع

 مايثبت عن طريق الشهود.

 منهموكلمة( الواسع لل )بالمفهوملا يقع إلا من موظف أو ضابط عمومي  وكذلك فإن التزوير المعنوي

الموثق، ولا يتصور وقوع تزوير معنوي على محرر عرفي من قبل شخص عادي بخلاف 

 تفريغاالتزويرالمادي الذي يقع من موظف عمومي كما قد يقع من أطراف العقد أو من الغير. و

جرد عل ال مالفا للمزور(أصليا أو شريكا بتقديم تسهيلات التزوير المادةيقد يكون الموثق فاعلا 

 تفرقة الأصلي(.

 ي المزورلتوثيقأما في جرم التزوير إدانة الموثق بجرم التزوير يترتب عنها تلقائيا بطلان العقد ا

 حتىلو لم ينص عليه الحكم الجزائي صراحة.

 نالنظر ع بالغض يها وقت وتوثيق العقدوبالتبعية فإن أطراف العقد يرجعون إلى الحالة التي كانوا كل

 صحة التصرف في حد ذاته الذي قد يكون صحيحا.

تكاب فالإدارة بار وأشرناأن فرقنا بين بطلان التصرف وبطلان الورقة الرسمية، وقد سبق و

لو لم انون والموثقلجريمة التزوير في محرر رسمي يترتب عنه تلقائيا بطلان هذا المحرر بقوة الق

لمحرر أو انطوق الحكم الجزائي صراحة، وقد يقضي القاضي زيادة على ذلك بإتلاف هذا  هميشر إلي

 .جزء منه

 تتعويضاويحق للطرف المتضرر من بطلان المحرر التوثيقي أن يتأسس مدنيا لمطالبة الموثق بال

 1التزوير.المدنية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته جراء فعل 

ا ويض إذكما سبق للدولة أن تأسس كطرف مدني بواسطة الوكيل القضائي للخزينة للمطالبة بالتع

لنظر ة غض اكانالمحرر المزور وارد على ملك وطني عام، وبإمكان القاضي تطبيقا لسلطته التقديري

 قاضيلطرف ا وفي المقابل فإن القضاء ببطلان العقد من مؤسسا،عنالادعاء بالتزوير الذي لا يكون 

 المدني لا يحول دون متابعة مساءلة الموثق الذي حرره بجرم التزوير.

غالبا  ي الذيويلاحظ أن التزوير المادي غالبا ما يرتكبه أحد الأطراف على العكس التزوير المعنو

 د.ف العقبين الموثق وأحد أطرا ؤموثق، والذي يمتاز بخاصية التواطمايكون المسئول عنه هو ال

 نلأموثق، صدد قررت المحكمة العليا ويوجد هكذا تناقض بين إدانة الطاعن وبراءة الوفي هذا ال

ر ضا آثاتحرير العقد المزور لا يمكن أن يكون إلا بمساعدة موثق... هذه الاختلافات ترتب أي

 ومن الخصممختلفةبحسب ما إذا كان التزوير عمدي أو غير ذلك، وبحسب ما إذا كان من الموثق أو 

ائية لية جزالتزوير متعمدا فإن ذلك يرتب على جانب المسؤولية المدنية للقائم به مسؤو فإن كان

 ثق.ة المووإنكان الفاعل هو الموثق ترتب مسؤوليته التأديبية بحسب نصوص القانون المنظم لمهن

 مةجرينوي لن المعأما إن كان الفعل غير معتمد، فلا يترتب عليه إلا المسؤولية المدنية لانتفاء الرك

 التزوير التي هي جريمة عمدية بحسب نصوص قانون العقوبات.

 لى أنهعخطاه  وبالنسبة للموثق قد تترتب مسؤوليته التأديبية رغم أن الفعل كان غير عمدي إذا كيف

 الموفق خطا مهني جسيم.

 ترس، لان وينبغي أن نشير على أن الصورية لا تعد تزويرا برغم سترها الحقيقة قصد المتعاقدين

 وثقبل المالحقيقة هو الذي قصده المتعاقدين عند تحرير العقد الصوري فتدوينه في المحرر من ق

 مطابق.

 تإذا وقع هم إلالما قصداه منها، ولأجل ذلك لا يحق لأي هما ولا لغيرهما أن يدعي فيه التزوير، الل
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 في التصريمنع الطعن فالصورية في أوراق أعدها لصالحه لإثبات الحقيقة فيها، غير أن هذا لا 

 المثبت به المحرر بالصورية بحسب ما يسمح به القانون.

 المسؤولية الجزائية عن استعمال المزور*

هذه  جريمة استعمال المزور هي جريمة تبعية لجريمة التزوير وقد تثبت مسؤولية الموثق عن

ن قانون م 221المادة  الجريمةفي حالة استعماله لوثيقة مزورة مع علمه بذلك، طبقا لمقتضيات

 العقوبات والتيتصل عقوبتها إلى نفس عقوبة التزوير ذاته سواء كان جناية أو جنحة.

 :1التبديد والإتلاف

ي ات التطالما أن القانون يلزم الموثق بالحفاظ على وثائق وعقود الزبائن والإدارات والشرك

 دارية،يتعاملمعها، وبصفة عامة الأرشيف الذي بحوزته، سواء أعده هو بنفسه أو تحصل بطرق إ

 لبلكا له مبالمقابل مسئولا عن إي ضياع لهذه الوثائق المحفظة، ذلك أن الأرضي ليس  فإنه يكون

 ملك عمومييهم المجتمع والأفراد على حد سواء.

 وثقينيف الموكثيرا ما تلجأ المحاكم والجهات القضائية والمحامين والمحضرين القضائيين إلى أرش

 عند حدوث كارثة طبيعة أو مفتعلة للحصول على نسخ من الوثائق التي أتلفت.

 ديد أو إتلافثق مسؤولا جزائيا عند تبمن قانون العقوبات يعتبر المو 120وطبقا لمقتضيات المادة 

 مديةعجريمة العقود والوثائق التي تحتفظ بها، إذا تم ذلك عمدا وبطريق الغش، ويلاحظ أن هذه ال

 تلافإتشترط القصد الجنائي، وتفترض وجود قصد جنائي خاص هو نية الإضرار بالغير من خلال 

 وثائقهم.

 :الأمانةخيانة 

 يانة الأمانةالمسؤولية الجزائية عن خ*

حلى ب أن يتالصفات التي يج أبرزالرجل الأمين هو الرجل الثقة الذي لا يخون، وصفة الأمانة من 

ق لهذا الموث بهاالموثق، والتي يقسم على إنتاجها في سلوكه وفي مهامه المنوط بعهدته وفي مخالفة

 ي صورةفالمبدأخرق كبير لأخلاقيات المهنة من شأنه أن يعرضه إلى المساءلة الجزائية، وذلك 

 كم المهنة.اعتدائهعلى أموال زبونه أو على محرراته المستأمن عليها بح

 اق، طبقوتبعا لذلك يمكن أن يخضع الموثق للمتابعة عن جرم خيانة الأمانة أو التملك بدون ح

 2العقوبات.من قانون  376لمقتضيات المادة 

 يعموم ضابط)ه الحالة مشددة، بالنظر إلى صفتهغير أن ما يلاحظ هو أن مسؤولية الموثق في هذ

 يلي: من قانون العقوبات والتي جاء فيها ما 379دة موظف حكومي(، وتطبيق عليه أحكام الما

 فته أوال وظيإذا وقعت خيانة الأمانة من قائم بوظيفة عمومية أو وظيفة قضائية أثناء مباشرة أعم

 (.10)إلى عشر سنوات (5)بمناسبتها فتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس

 تيائق اللأمانة لكونه تخلى عن الوثوفي هذا الإطار قضى في فرنسا بإدانة موثق بجرم خيانة ا

وثق كتب الممومن صور خيانة الأمانة التصريف في المبالغ والقيم المودع لدى  استلمها بصفته هذه

 من قبل الزبائن.

 أولا: المسؤولية الجزائية عن إبرام عقد زواج مخالف للقانون

ى أن تحر المدنية لامرأة دونيجرم قانون العقوبات كل عقد زواج حرره الموثق أو ضباط الحالة 

 زواجها من قبل أو طلاقها من زوجها السابق أو وفاة زوجها، مع انتهاء عدتها عدم

 وبغرامة من ( أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر10الحبس من عشرة ) المقررة.وتكون العقوبة 

ب بطلان ى ولو لم يطلدج أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتطبق هذه العقوبة حت 1000إلى  100هي 

 عقدالزواج أو لزوال البطلان.

 ثل هذهوتعتبر المسؤولية الجزائية شخصية، وعليه بمكن متابعة مساعد الموثق او كتابه عن م

ي اي القانون الركن الجرائمإذا ثبت تورطه فيها، إلا أن المسؤولية الجزائية الموثق لا تقوم فقط بتوفر

 ي.المنسوب إليه بل لابد من توافر الركنين المادي والمعنووجودنص قانوني يجرم الفعل 

                                                             
 من قانون العقوبات  120المادة 1
 من قانون العقوبات  376انظر المادة 2
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 1ثانيا: المسؤولية الجزائية عن إفشاء الأسرار المهنية:

 ه مني تمكنتعتبر هذه الجريمة من أهم الجرائم التي قد يكون الموثق عرضة لها بحكم وظيفته الت

م قة ويهنة يكتسي صبغة مطلالاطلاع على أسرار الزبائن الشخصية والمالية والمهنية وسر المه

لى حفاظ عالنظامالعام، وبالتالي فإن واجب الحفاظ على سر المهنة لا يندرج فحسب ضمن واجب ال

جتمع شمل الماالمهنة، وإنما يهم أولا وبالذات احترام الحياة الخاصة للمتقاضين وبصفة  أخلاقيات

 ككل.

بعقوبة  رم وتعاقب على إفشاء الأسرارمن قانون العقوبات نجدها تج 301وبالرجوع إلى المادة 

 دج. 5000إلى  500( أشهر وبغرامة من 6الحبسمن شهر إلى ستة )

 حكممنين بوالحقيقة أن هذه المادة لم تذكر مهنة الموثق بصفة خاصة، ولكن ذكرت الأشخاص المؤت

 الأسرار اء علىالواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة، وبما أن الموثق يدخل ضمن الأمن

 ذا الفعلانونا لهقررة قبحكممهنته، فإنه ملزم بكتمان أسرار زبائنه، وإلا فإن إفشائها يدينه بالعقوبة الم

 الاجرامي.

ک  ويكون الموثق أمام سبب من أسباب الإباحة إذا رضي المتعاقد بصراحة ووضوح عن إفشاء

أو  ذلك من طرف الجهات القضائيةأسراره دون أن ينزعج من ذلك. وكذلك إذا طلب منه  شاهد

 استدعى.

 ع علىفي المحكمة أو أرادت إدارة الضرائب ذلك، حيث يحق لها قانونا، وبشرط خاصة، الاطلا

 ع بالسرو الدفمحتويات العقود التوثيقية، وحينها لا يمكن للموثق الاعتراض على عمليات الاطلاع أ

 المهني.

 الأموال:تبييض 

 بارهثق باعتعليها في قانون مكافحة الرشوة والفساد يمكن أن تطبق على الموجل الجرائم المنصوص 

لموثق داخل في مفهوم الموظف، خاصة أن هذا القانون وسع كثيرا من مفهوم الموظف العام، وا

و حكمايدخل في كمفهوم الموظف، فضلا أنه ضابط عمومي، وقد يكون طرفا في جريمة رشوة أ

ط في ن يتورمحاباة وغيرها من الجرائم المتعلقة بالفساد كما يمكن أ جريمةتلقى عطايا أو جريمة

 أموال.تبييض  جريمة

 ،لجرائماوتعتبر صفة الموثق كضابط عمومي في مثل هذه الجرائم بمثابة ركن مفترض في مثل هذه 

 وأحيانا تكون كظرف مشدد كما هو الشأن في جريمة خيانة الأمانة.

 عدم الإبلاغ عن جرائم تبييض الأموال أولا: المسؤولية الجزائية عن

 ها شك فيظهر فييلزم الموثق قانونا بالإخطار بالشبهة عن كل معاملة مدنية أو تجارية تحت أمامه، و

 لإخطار يتابعوفي حالة عدم ا 3أنها عملية لتبييض أموال أو عائدات ناجمة عن إرهاب وبقصد تمويله

 هو جزاءو 4القانون عن جرم عدم الإخطار بالشبهة  جزائيا ويعاقب بما هو منصوص عليه في هذا

 زادع بالممقرر على جميع أصحاب المهن الحرة مثل الموثقين والمحامين والمحضرين ومحافظي البي

 صرفالعلني وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والسماسرة والولاء الجمركيين وأعوان ال

 لكريمة.العقاريين ومؤسسات الفوترة وتجار الأحجار اوالوسطاء في عمليات البورصة والأعوان 

أما إذا كان الموثق نفسه متورطا كفاعل أصلي أو كشريك في عملية تبييض أموال فتطبق عليه 

 .2مكرر وما بعدها من قانون العقوبات  389المادة أحكام

 لماليةامات ا( سنوات ناهيك عن الغر10وطبقا لهذه المادة قد تصل عقوباته إلى الحبس عشرة )

 ا فقطد ركزنوق غير،المضخمة. ونشير إلى أن الأمثلة التي سقناها إنما ذكرت على سبيل المثال لا 

رتكب ل أن يعلى الجرائم التي لها علاقة بوظيفة الموثق أو ارتكبت بسببها أو بمناسبتها، ويحتم

لم أن خاصة، مع العالموثقأفعال أخرى مجرمة بموجب قانون العقوبات أو بموجب نصوص جزائية 

مة د العاقانونالتوثيق لم ينص على جرائم بعينها، وكثيرا ما أحال في نصوص على تطبيق القواع

 لقانونالعقوبات أو القانون الجنائي بمفهوم أوسع.

                                                             
 من قانون التوظيف  42انظر المادة 1
 من قانون العقوبات  389انظر المادة 2
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 الركن المادي:

 لكتية مع يتعين إثبات قيام الموثق بسلوك إجرامي يفضي إلى نتيجة إجرامية مرتبطة بعلاقة سبب

 لتغييراالسلوك، ولابد من أن يؤدي سلوك الصادر عن الموثق إلى حدوث آثار ملحوظة تتجلى في 

 الذي يحدثه في العالم الخارجي.

 لمزورة.اوثيقة ففي جريمة التزوير المحررات مثلا النتيجة الإجرامية هي إيهام المتعاقدين بصحة ال

 الركن المعنوي:

 ت طبيعةالموثق وجل الجرائم المتعلقة بمهنة الموثق ذافيقصد به ثبوت القصد الجنائي في حق 

جرامي وك الإعميدةتشترط سوء النيةأي ينبغي أن تكون للموثق نية إجرامية مبينة يستهدف بها السل

ل ميع وسائجعتماد حدذاته والنتيجة الإجرامية المتوخاة، وعلى النيابة أن تثبت هذا القصد الجنائي با

 في.

 قينللموث عوبة إثبات المسؤولية الجنائية للموثق، وهو وجود حالات محصورةالإثبات مما يوضح ص

 الذين ثبتت إدانتهم جزائيا.

 ائية عنه الجزومبدئيا نقول انه من غير الممكن أن يستفيد الموثق من أسباب الإباحة لنفي مسؤوليت

 افر فيد تتوية التي قفعله الإجرامي المخالف لالتزامه التوثيقي، بخلاف موانع المسؤولية الجزائ

لى عالموثق حالة حصول جنون أو تنويم مغناطيسي أو إكراه مادي على الموثق من أجل حمله 

 معين.تحيرعقد 

 الرشوة-*

 انباجاته وهو إعطاء الرشوة والرائش الذي بين الراشي والمرتشي وما يتواصل به المرء لقضاء ح

 قضاؤها.يصنع شيئا مقابل لمن في يده 

 انها سلوك ينطوي على طلب او قبول او اخذ نقود او اية فائدة أخرى.نعرف على 

 فةفأساس وجود رشوة هو مصالح بين الطرفين وحاجة متبادلة وتعرف أيضا بالاتجار بالوظي

 والاخلال بواجب النزاهة الذي يتوجب على كل من يتولى وظيفة.

 في نص ن المشرع الفائدة منهابي 06/01نص عليها المشرع الجزائري من قانون مكافحة الفساد 

 لقانونامن  33الحصول على منافع غير مشروعة لانتقلت الجريمة وطبقا لنص المادة  32المادة 

 1بين انكون الجاني موظف 06/01

ت سنوا 5الى  أشهر 6من قانون مكافحة الفساد يعاقب بالحبس من  2فقرة  40نصت المادة -

 عد او عرض او منح بشكل مباشر او غير مباشر. كل شخص و 500000الى 50000وبغرامةمن 

واء سكانت  مزية غيرمستحقة على أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص او يعمل لديه بأية صفة

 ا.ملصالحالشخص نفسه او لصالح شخص اخر. لكي يقوم بأداء عمل او الامتناع عن أداء عمل 

فة بأية ص ا تابعا للقطاع الخاص او يعمل لديهاخلالا بواجباته ظل الشخص يدير كيان مما يشكل 

خر او يطلب او يقبلبشكل مباشر او غير مباشر مزية غير مستحقة سواء لنفسه او لصالح شخص ا

 .بأداء عمل او الامتناع عن أداء عمل ما مما يشكل اخلالا بواجباته  كيان لكي يقوم

 ذيئات الذا القطاع يقوم بأعمال وهيوالسبب في توسيع نطاق الرشوة في القطاع الخاص كون ان ه

 ئاتجعله يتميز بامتيازات شبيهة مما يدفع المشرع الجزائري لضرورة ماية الأشخاص والهي

 المتعاونة مع هذا القطاع.

 رة لجريمةالمتعلق بالوقاية من الفساد وكافحته والعقوبات المقر 06/01فقد تضمن القانون رقم 

 الرابع.الرشوة في الباب 

عتبار لاقانون مستقل قام المشرع الجزائري بإخراجها من مدونة قانون العقوبات وخصص لهافقد 

 .العقوبات سياسية اقتصادية وقانونية كلها تطبق على جريمة الرشوة بأنواعها

                                                             
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06 القانون رقم 1
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لا ":ىتعالوهي محرمة في الشريعة الإسلامية ومن دليل تحريمها في كتاب الله تعالى لقوله -

 ".علمونت وأنتم بالإثم بالباطل وتدلو بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناستأكلوااموالكم بينكم 

 .وةم الرشمن احكام هذه الآية مكان هذه الآية الكريمة عامة في الأشخاص والأموال ومنها تحري

 نهي عنها فالبكلمة اموالكم باعتبار ان المال وظيفة اجتماعية تجسدا لوحدة الامة وتكافل والقصد

 في ل مسلمكإعطاء المال الى السفيه او المرتشي هو اضرار بمال الامة وهو مال عام يستفيد منه 

ن الله لع" لمالمجتمع. لذلك جاء لفظ النهيودليل تحريم الرشوة من السنة لقوله صلى الله عليه وس

تهم وق وافلاالرشوة ان يأخذ الحكام امول لأنفسهم قصد تعطيل الحق امثلة ومن ،"والمرتشيالراشي 

وفعل  ترك للواجب ففيه ،السحتاحدهما تعطيل الحد والثاني اكل  . وهذا يشتملإليهممما نسب 

 للمحرم بما فيه عزله لأنه لم يعديصلح لما ولي من عمل.

 

 1ينسلطة وزير العدل حافظ الأختام في توقيف الموثق الثاني:البند 

سيما جارتكب الموثق خطا  إذاالمتعلق بتنظيم مهنة الموثق  06/02من قانون  61نصت المادة 

  يسمحسواءكان اخلال بالتزاماته المهنية او جريمة من جرائم من جرائم القانون العام مالا

ضمن ولي يتبالاستمرار فيممارسة نشاطه ليمكن وزير العدل حافظ توقيفه فورا بعد اجراء تحقيق ا

 توضيحات

 بذلك.الوطنية للموثقين  وإبلاغ الغرفةالموثق المعني 

رجع يلا أشهر من تاريخ التوقيف و 06ستة  عين الفصل في الدعوى التأديبية في اجل أقصاهيت

 جزائيا.الموثقلممارسة مهامه بقوة القانون مالم يكن متابعا 

 دل فيغير مقيدة لوزير العخلال نص هذه المادة سلطة واسعة وفقد منح المشرع الجزائري من 

ونناقش ظ الاختام سلطة مطلقة في استدعاء التوقيف من عدمه توقيف الموثقين يبقي لوزير العدل حاف

 2يلي:هذ ا فيما 

مغير  في حال ارتكاب الموثق لخطا جسيم اكتفى المشرع بجعله سبب مباشر لتوقيفه دون تحديد

هنا  ر تصبحمن خلاله يمكن ان يكيف الخطأ ماذا كان جسيما او بسيطا ومن خلال غياب المعاييالذي

تة سية خلال العدل مطلقة مع استمرارية توقيفه حتى ولم يتم الفصل في الدعوي التأديبوزير  سلطة

 جزائية.الموالية بتاريخ التوقيف مع وجود متابعة  اشهر

 با يعد سبام فهذفي حال إخلال الموثق بالتزاماته المهنية أو ارتكاب جريمة من جرائم القانون الع -

 المهنية.اء التي بها تعد إخلال بواجباته لتوقيف الموثق مع عدم تجديد الاخط

 يفهتم توقيلكن لا تعكس على إخلال بالالتزامات وقد يرتكب الموثق مساره المهني إلى جريمة لكن 

 .غير محددةما يجعل سلطة وزير العدل واسعة وهذا رغم من عدم اخلاله بالالتزامات وبال

 ة لوزيرلتقديريمزاولة مهنته هنا تبقى السلطة افي حال ارتكاب الموثق خطا يسمح له باستمرار في  -

 .3العدل في ضل غياب المعايير اللازمة للتحديد

 عفائهإقع من إجراء تحقيق أولي مع الموثق قبل توقيفه فهو إجراء شكلي يعني غير منتظر في الوا -

 قينهاية يبفي ال من المتابعة. هذا التحقيق يتم على مستوي الوزارة يعترف الموثق بأفعاله أو ينكرها

 .مجرد إجراء شكلي

 ي اتخاذفاكهما إبلاغ الغرفة الوطنية للموثقين بإصدار قرار التوثيق فهذا مجرد لإبلاغ دون اشتر -

 رأيها.قرار بل بأخذ 

 

 

 
                                                             

مجلة البراس للدراسات  الجزائري،مسؤولية الموثق على اساس الخطأ المهني في التشريع  زغلامي،حسيبة  حاجي،نعيمة 1

 120 117ص ص  سابق،مرجع  ،2016سبتمبر  الاول،تبسة،العدد  الاول،المجلد  القانونية،
  جامع مليكة، النظام القانوني للموثق في التشريع الجزائري مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد 07 ، جامعة تندوف، ديسمبر2 

، جامعة تندوف،  07نظام القانوني للموثق في التشريع الجزائري مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد جامع مليكة، ال 3

 88.صديسمبر
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 :الاولخلاصة الفصل 

ثيق الى تنظيم مهنة التوالمتضمن  1988/07/12المؤرخ في  27-88شرع في تطبيق قانون  1990في سنة -

يد للمهنة هو واهم ما ميزه القانون الجد 2006/02/20المؤرخ  06/02غاية صدور قانون مهنة التوثيق رقم 

 : تثبيت حقوق الموثق بحيث نستنتج ان

ون التوثيق بحيث شهد قان,يعتبر الموثق الشخص المخول لاصفاء الصبغة الرسمية على العقود والمعاملات-

ى نفسها ان ومن اجل ضمان استقرار مهنة التوثيق ظهرت كفاءات جديدة التي الت عل,التعديلاتسلسلة من 

ة أساسية نفهم ان مرفق التوثيق منظم بصف ,تخدم مرفق التوثيق وفقا لقواعد واصول ومقتضيات المهنة

منظم لمهنة الالمتضمن تنظيم المهنة بحيث يشترط القانون  ,2006/02/20المؤرخ في  06/02بالقانون رقم 

ن يتمسك الذي يتعين عليه ا ,التوثيق مجموعة من الشروط لكي يكتسب من خلالها المترشح صفة الموثق

ون ان القانون اداة ك ,بأخلاقيات المهنة ويتحلى الجميع بالانضباط واحترام القواعد العامة التي تسير المهنة

 بائن.والوسيلة الوحيدة في المعاملات اليومية للموثق مع الز

ين ولا الطرف هذا ويجب ان يكون الموثق حريصا في كلامه وفي ابداء نصحه عند تحرير العقود والعدل بين-

 ما افرزتشاطها منوهذا راجع لانتشار هذه المهنة وطبيعة  ،نقصانيكتب الا ما اتفق عليه من غير زيادة ولا 

 بعض حالات الاخلال المتعلقة بأخلاقية المهنة وآدابها.

لكها سمن الضروري سن مدونة لأخلاقيات المهنة تضم جميع السلوكات يجب على الموثق  أصبحيه وعل-

 اتجاه الزملاء والاعوان والمحيط الذي يحيط به.

 لأولى ثمالدرجة ولان مسؤولية الموثق تضاعفت مع مرور الأيام لذلك على هذا الأخير التحلي باليقظة من ا-

طالب لموثق موعلى هذا الأساس يبقى ا ،المهنةشانه ان يسيء الى سمعة  روح المسؤولية لتفادي كل ما من

 بتجنب كل عمل مشبوه من حيث الشكل والموضوع تحت طائلة المساءلة التأديبية.

تم ي ان يفانه ينبغ ،الجهاتا واستقرارها على جميع الأصعدة وواستمراره ،الموثقمن اجل ضمان مهنة -

 الاعتناء بها.



لتنظيمي لمهنة التدقيقاالأول                                                        الإطار الفصل   
 

29 
 

 

 

 

 

 



 ب الموثقينءات تأديإجراجهات و                                                        ثانيالفصل ال

 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 
  النظام الاجرائي لتاديب الموثقين
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 في ة خاصةمميزة، وحمايبالنظر للاهمية الفائقة لمرفق التوثيق، فقد خصه المشرع الجزائري بمكانة 

ية العقود قدسو من جهة اخرى فقد رتب جزاءات رادعة لكل مساس بقدسيتهالنظام القانوني، وفي المقابل و

 الصادرة عنه باسم الدولة.

لى عجزائري لا  لاكن يقابلها التزامات فرضها المشرعاقع ان الموثق يتمتع بحقوق وصلاحيات، وفي الو

ة، ءات معينيه جزافي حالة مخالفة الموثق لهذه الالتزامات والواجبات ترتب علو قا،ساب الموثق التي درسناها

 وهو ما يرتب المسؤولية القانونية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تقينالمو وإجراءات تأديبجهات :الأولالمبحث 

إن السلطة المفوض بها الموثق والاستقلالية النسبية التي يتمتع بها ، لا تعني أنه غيـر مسؤول عن الأعمال 

التي تشكل خروجا على مقتضيات مهنة التوثيق ، وعلى الرغم من أن القانون عادة يعمل على توفير 

في المقابل السير على سلوك يتفق مع الضمانات للموثق ، أثناء تأدية مهنته ، أو بسببها ، فإنه قد يتطلب منه 
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شرف المهنة ، وكرامتها ، وتقاليدها ، ومما لا شك فيه أنه إذا ما وقع من الموثق عمل يشكل خطأ مهنيا ، 

فلابد أن يكون مسئولا مسؤولية قضائية وتأديبية ، في أن واحد إن الاستقلال النسبي للنشاط التوثيقي مهنة ، 

عما  تأديبيا،السلطات العمومية للدولة ، لا تتعارض البتة . مع مساءلة الموثقين  وتنظيما ، وتمتعه بجزء من

أو بإتيان أفعال تضر بغيرهم ومن هنا  العقد،أو إخلال بواجباتهم قبل أطراف  مهنية،يرتكبونه من أخطاء 

 نظيما أم القضاء يثور التساؤل عن السلطة التي تملك مساءلة الموثقين تأديبيا وهل هي الهيئة التابع لها ت

 قينثجهات تأديب المو: المطلب الأول

أو يعنيها ويخصها المشرع للقيام  يحددها،الجهة التي تملك حق المساءلة التأديبية للموثق تلك السلطة التي 

بمباشرة  غيرها،دون  وحدها،هي المختصة  هكذا،بحيث تصبح هذه السلطة والحال  الموثقين، بمهمة تأديب

 1بأن سلطة التأديب إنما يحكمها مبدأ الشرعية قيل:تلك المهمة القانونية من هنا فقد 

كار د والأفتبعا لاختلاف الظروف والأوضاع والعقائ آخر،وهذه السلطة تختلف في الواقع من مجتمع إلى 

ي فالصادر  تقريره بروكسل فيولقد انتهى المعهد الدولي للعلوم الإدارية ب ذاك،أو  المجتمع،السائدة في هذا 

تكون  ي إما أنفه المهنيين،إلى أن هناك ثلاثة أنظمة للسلطة التي تملك توقيع العقاب على  م،1958 ويوني

 وقد تكون هيئة قضائية بحتة. قضائية،وقد تكون سلطة شبه  المخالف،سلطة رئاسية للمهني 

 التأديب الرئاسي نظام :الأولالفرع 

على المهني  والجسمية،البسيطة  التأديبية،وهو النظام الذي تنفرد فيه السلطة الرئاسية بتوقيع كافة العقوبات 

وأن الرئيس هو  الرئاسية،هي فرع من السلطة  التأديبية،وهذا النظام يقوم على أساس أن السلطة  المخالف،

وتأخذ  الملائم،هو كذلك الذي يملك اختيار الجزاء و بواجبات،التي تعد إخلالا  الأفعال،وحده الذي يملك تحديد 

 2الأمريكية،وإنجلترا،وإسبانيا.الولايات المتحدة  منها:دول  عدة-كقاعدة عامة  –بهذا النظام 

 نظام التأديب شبه القضائي: الفرع الثاني

ذه دا على هإلا أن هناك قيو العقاب،فالسلطة الرئاسية هي من تملك توقيع  جوهره،وهو نظام رئاسي في 

 يلي:تتمثل فيما  السلطة،

لعقوبة توقيع ا القرار وإلا كان التأديبية،قبل توقيع العقوبة  معينة،على السلطة الرئاسية أخذ رأي هيئة  يجب-1

 ه.فلها أن تأخذ به أو لا تأخذ ب التأديب،ومع ذلك فإن رأي الهيئة غير ملزم لسلطة  باطلا،

ا نوعا ما بحيث يعد رأي الهيئة ملزم –لصالح المهني  –بعض الدول قيدا على السلطة الرئاسية  تضع-2

 فهاومع ذلك فهي تملك تخفي الهيئة،فلا تملك تشديد العقوبة التي تقترحها  الرئاسية،للسلطة 

عقوبات لوتختص بتوقيع ا التأديبي،يغلب فيها العنصر  تأديب،دول أخرى ينشئ القانون مجالس  وفي-3

 وإيطاليا.بلجيكا  منها:فرنسا،دول  عدة-عامة  كقاعدة-التأديبية وتأخذ به 

 نظام التأديب القضائي: الفرع الثالث

                                                             
 .73.74ص  السابق،المرجع  الشرطة،حدود السلطة والمسؤولية الإشرافية مع التطبيق على  قطب،الدكتور سمير 1
 111ص–مرجع سابق -وسيلة وزانيي2
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تتولى تحديد الأفعال التي تدخل في زمرة المخالفات  تأديبية،وفي هذا النظام ينشئ فيه المشرع محاكم  

وتأخذ به  المهني،على توجيهالاتهام إلى  الرئاسية،ويقتصر دور السلطة  الملائمة،وتوقيع العقوبة  التأديبية،

 1ألمانيا والنمسا وجمهورية مصر العربية. منها:دول  عدة-كقاعدة عامة 

وبعض الأنظمة تنشىء هيئة ، تقوم برفع الدعوى التأديبية ، وتتولى الإدعاء أمام المحاكمالتأديبية ، ويری  

تقسيم الثلاثي السابق للأنظمة التي تحدد السلطة المختصة بتوقيع العقاب ، والذي أن ال 2جانب من المشرعين

سار عليه المعهد الدولي للعلوم الإدارية ، ليس إلا تقسيما ثنائيا فإما أن تكون الكلمة النهائية في توقيع العقوبة 

ى توقيع العقوبة ، ومهما كان الشكل ، للسلطة التأديبية التي يتبعها المهني ، أيا كانت الإجراءات السابقة ، عل

الذي يصدر فيه القرار التأديبي ، أي سواء أصدره رئيس إداري فرد ، أو صدر من مجلس إداري ، وهنا 

نكون أمام نظام إداري للتأديب وإما أن تستقل بتوقيع العقوبة جهة قضائية ما ، أيا كان تشكيلها ، وهنا نكون 

 أمام نظام قضائي للتأديب .

 المقارنة:فهناك طريقان لتأديب المهني في التشريعات  الأساس،ى هذا وعل

والولايات  إنجلترا،ي بالتأديب كما هو الحال ف الجمعية،أو  الهيئة،أو  الغرفة،أو  الإدارة،أن تتكفل  الأول:

 المتحدة.

رة ء من وزاعضاأو الجمعية وأ الهيئة،أو  الغرفة،أو  الإدارة،أن يشكل مجلس مشترك من أعضاء  الثاني:

 كما هو الحال في فرنساوإيطاليا.  بالتأديب،تختص  قضائية،لتوفير ضمانات  العدل،

يجوز و جمعية(،الة، أو أو الهيئ الغرفة،أو  الإدارة(يصدر بتشكيلها قرار من  تأديبية،وتتم المساءلة أمام لجنة 

 أمام هيئة إستئنافية مماثلة التأديبية،استئناف قرار اللجنة 

( المتعلق بتنظيم مهنة الموثق الجزائري من جعل تشكيل 02/06والمتتبع لما جاء في القانون الحالي رقم )

مجلس تأديب الموثقين في أول درجة إلى الموثقين أنفسهم وهو ما يعبر عنه في نظام التأديب بالنظام الرئاسي 

الرابع المعنون بالنظام التأديبي والتي نصت  على النحو السابق بيانه وفقا للمادة الخامسة والخمسون من الباب

( أعضاء من بينهم رئيس الغرفة 07على أنه : " ينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي من سبعة )

( سنوات 03( الآخرين لمدة ثلاث )06رئيسا ، وينتخب أعضاء الغرفة الجهوية من بينهم الأعضاء الستة )

 3..."قابلة للتجديد مرة واحدة فقط

قين طف الموثيوحي بعدم النزاهة إلى حد ما پخشی تعا فقط،من الموثقين  التأديب،والحق أن تشكيل مجلس 

 بوحي من روح الزمالة. الزملاء،مع بعضهم وتهاونهم في بعض المخالفات التي تقع من 

الذكر  يعبر سالففقد فحين جعل المشرع تشكيل الجهة الإستئنافية للقرارات الصادرة عن مجلس التأديب ال

 أديب شبهظام التوهو ما عنه بن والقضاة،إلى لجنة وطنية مختلطة التشكيل ومتساوية الأعضاء بين الموثقين 

لى الفصل في تتو للطعن،" تنشأ لجنة وطنية  أنه:والتي نصت على  ،63وفق ما نصت عليه المادة  القضائي،

 الطعون المقدمة ضد قرارات المجلس التأديبي.

                                                             
–جامعة عبد الحميد ابن باديس –االسياسية والعلوم كلية الحقوق  –التنظيم القانوني لمهنة الموثق في الجزائر -صياد زهيرة1

 .87، ص2022مستغانم،
 .ص84 السابق،المرجع  الشرطة،حدود السلطة والمسؤولية الإشرافية مع التطبيق على  قطب،سمير  2
 اليه سابقا  التوثيق، المششاربقانون  ، المتعلق06/02القانون 3
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لمحكمة العليا ( قضاة برتبة مستشار با4أربعة ) أساسين،ل اللجنة الوطنية للطعن من ثمانية أعضاء وتتشك

لغرفة الوطنية ( موثقين تختارهم ا4وأربعة ) اللجنة،من بينهم رئيس  الأختام،حافظ  العدل،يعينهم وزير 

 .للموثقين

كما جعل مسألة تحريك دعوى التأديب إجراء مشترك بين السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل والجهة 

التي  56نصت عليه المادة الإدارية التي يتبع لها الموثق ممثلة في رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وفقا لما 

أو من طرف رئيس الغرفة  ختام،الأحافظ  العدل،" يخطر المجلس التأديبي من طرف وزير  أنه:تنص على 

التي  الجزائري،أن الجهة الإشرافية على الموثقين في القانون  ذلك،الوطنية للموثقين ... ". يفهم من كل 

وتملك بيدها حق مساءلتهم تأديبيا  ضدهم،المهنية الموجهة  الشكاوىتباشر أعمال الرقابة عليهم والنظر في 

 للموثقين،والغرفة الوطنية  الأختام،حافظ  العدل،ممثلة في وزير  عدل،الهي موزعة أو مختلطة بين وزارة 

وبذلك تكون  سبق،المنوه عنه فيما  المهنيين،وهو أقرب ما يكون الطريق الثاني لتأديب  رئيسها،ممثلة في 

 1درجة.يسلطة تأديب الموثقين رئاسية في أول درجة وشبه قضائية في ثان

 الدعوى التأديبية سير :نيالثاالمطلب 

حقيق ثم لة التهي مرح أساسية،إذا كانت الدعاوي المدنية والجزائية تخضع من حيث المبدأ إلى مراحل ثلاث 

ة لتأديبيافهل تخضع الدعوى  الحكم،مرحلة جلسة الإستماع )المحاكمة( وأخيرا مرحلة صدور القرار أو 

 لا؟للموثقين بعد تحريكها لتلك المراحل أم 

تأديبي قانونا إلا " لا ينعقد المجلس ال أنه:على  (،02/06( من قانون التوثيق الحالي رقم )57دة )تنص الما

 مسبب،ر وبقرا الأصوات،ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية  أعضائه،بحضور أغلبية 

( 3/2)ة ثلثي إلا بأغلبيغير أنه لا يتم إصدار عقوبة العزل  الرئيس،وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت 

 الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي". 

ق ستماع للموثدون الا تأديبية،" لا يجوز إصدار أية عقوبة  أنه:على  القانون،( من نفس 58وتنص المادة )

عشرة  اه خمسةأو بعد استدعائه قانونا ولم يمتثل لذلك ويستدعى لهذا الشأن في أجل أقص بالأمر،المعني 

أو عن طريق  بالاستلام،عن طريق رسالة مضمنة مع الإشعار  لمثوله،( يوما كاملة من التاريخ المحدد 15)

 أو وكيله ". محاميه،أو بواسطة  بنفسه،ويمكنه الإطلاع على ملفه التأديبي  قضائي،محضر 

يبي أن المشرع لم ينص يفهم من خلال النصين السابقين المتعلقين بسير الدعوى التأديبية أمام المجلس التأد 

على إجراءات التحقيق مع الموثق المخالف ، أي أن الدعوى التأديبية تحال مباشرة بعد تحريكها كما سبق وأن 

رأينا لمرحلة المحاكمة ، مكتفيا بالتحقيق النهائي )الإستماع( الذي يباشره المجلس التأديبي أثناء 

محاكمة وتنظيم إجراءاته من طرف المشرع ، إنما ينطوى المحاكمةونرى أن عدم النص على التحقيق قبل ال

على خرق ومساس بضمانات المحاكمة التأديبية العادلة للموثق بالنظر إلى أهمية التحقيق باعتباره مجموعة 

من الإجراءات والشكليات القانونية من إستجواب ، تفتيش ، خبرة ، سماع الشهود إلخ( تتخذها السلطة 

شف الحقيقة ، تلك الإجراءات التي لا بد منها بصدد المحاكمة التأديبية للموثق بغية المختصة في سبيل ك

                                                             
زيان عاشور الجلفة  ماستر، جامعةة، مذكر06/02ظل القانون  يالجزائري، فمسسؤولية الموثق في القانون  زينب،عمران 1

 93، ص2014/2015،
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تحقيق توازن عادل ومستقر بين مصلحة الهيئة المهنية لمهنة التوثيق من عدم إفلات المهني المخل بالمهنة من 

 1العقاب ومصلحة الموثق المتابع في عدم إدانته وتوقيع العقاب عليه ظلما.

رف ق من طهذا التوازن بين المصلحتين المتعارضتين لا يمكن ضمانه أو تأمينه إلا من خلال فتح تحقي

ين ة للموثقرئيس الغرفة الوطني)الإتهام السلطة المختصة ويحبذ أن تكون تلك السلطة مستقلة عن جهات 

 ئية.لدعوى الجزاووزير العدل وكذا جهات الحكم المجلس التأديبي( كما هو الشأن بالنسبة لسير ا

فبمجرد تحريك الدعوى التأديبية يحال الموثق المشكو في حقه مباشرة أمام المجلس التأديبي وبهذه الإحالة 

نكون قد أصبحنا أمام مرحلة جديدة بعد التحريك ألا وهي مرحلة المحاكمة التأديبية. وسوف نتناول بالتفصيل 

 أعضاءه،طاته في التحقيق والمحاكمة ومدى إمكانية رد مجلس تأديب الموثقين من حيث تشكيله ومدته وسل

 2وأخيرا نلقي الضوء على القرار التأديبي. التأديب،ومن ثم نتطرق لجلسات مجلس 

 تأديب الموثقين مجلس :الأولالفرع 

توى كل غرفة " ينشأ على مس أنه:على  الحالي،( 02/06( من قانون التوثيق الحالي رقم )55تنص المادة )

 جهوية مجلس تأديبي....".

ا هو هنا م إذن، مجلس التأديب هو السلطة المختصة بتأديب الموثقين في الجزائر في أول درجة والسؤال

مجلس مهمته ك وما هي السلطات التي يمتلكها في مباشرة لا؟وهل له من مدة معينة أم  المجلس؟تشكيل هذا 

 أعضائه؟ وهل يمكن رد تأديب؟

 مجلس تأديب الموثقين تشكيل /أولا

" ينشأ على  أنه:التي تنص على  الحالي،( 02/06( من قانون التوثيق الحالي رقم )55وفقا لنص المادة )

وينتخب  رئيسا.( أعضاء من بينهم رئيس الغرفة 07مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من )

( سنوات قابلة للتجديد مرة 03( الآخرين لمدة ثلاث )06أعضاء الغرفة الجهوية من بينهم الأعضاء الستة )

 3واحدة فقط ".

فهو  سباعي،من النص السالف الذكر يتبين لنا أن مجلس تأديب الموثقين في أول درجة في الجزائر ذو تشكيل 

م في عضويته ستة موثقين من بين أعضاء الغرفة الجهوية كما يض الجهوية،يضم في رئاسته رئيس الغرفة 

معينين عن طريق الإنتخاب. ونرى أن رئاسة المجلس التأديبي من قبل رئيس الغرفة الجهوية محل نظر ، لما 

في ذلك من جمع بين صفة الإتهام والحكم في وقت واحد وما يترتب عليه من إهدار لحق الموثق المتابع في 

لة المستقلة ، ويتحقق ذلك كما لو كان تحريك الدعوى التأديبية من رئيس الغرفة الوطنية بناء القضاء والمساء

على طلب رئيس الغرفة الجهوية ، وهذا الأمر يتنافى مع مبدأ الحيدة والعدالة المتطلبة في مجلس التأديب ، 

لمجلس القضائي لمحل تواجد وكان بإمكان المشرع تفادي ذلك بأن يجعل رئاسة مجلس التأديب لأحد القضاة ا

المجلس التأديبي وبذلك يضيف إلى العنصر الفني )الموثقين( عنصر قانوني )وهو القاضي( ولا يقتصر 

إدخال العنصر القضائي بالنسبة للرئاسة فقط وإنما حتى بالنسبة لباقي أعضاء المجلس بحيث يجعل تشكيلته 

الأخر كما فعل ذلك في الدرجة الثانية كما سوف يأتي  مختلطة بين القضاة والموثقين حيث يكمل كل منهما

بيانه ، فقصر مجلس التأديب على الموثقين وإحتكارهم لهذا المجلس رئاسة وعضوية في مساءلة الموثق هو 
                                                             

 93المرجع السابق، ص عمار،مقني بن 1
 134 133ص سابق، صبلحو نسيم، مرجع 2
 من قانون التوثيق 55المادة 3
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كذلك محل نظر ونقد ، ولا يفيد القول بأن إختيارهم يتم بالإنتخاب ، ذلك أنه وإن كان الموثقين أدرى بأمورهم 

أن النصوص القانونية والإجتهادات القضائية تحتاج إلى عنصر قانوني قادر على فهمها من جهة  الفنية إلا

وتحقيق الحيدة والإستقلالية ، ذلك لأن مصلحة الموثق المتهم تستوجب عدالة وحيدة من يحاكمه وهو ما لا 

في الميل لمصلحة الموثق  يتوافر في مجلس التأديب إذا كان بتشكيلة مهنية بحتة ، ناهيك وفي الجهة الأخرى

 1وذلك بالخوف عن هذا المجلس من التعاطف والتهاون في المحاكمة العدالة بدافع روح الزمالة

 ثانيا/ مدة مجلس تأديب الموثقين

لي التي تنص على ( من قانون التوثيق الحا55إن مدة مجلس تأديب الموثقين محددة قانونا وفقا لنص المادة )

لغرفة ا( أعضاء من بينهم رئيس 07توى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من )" ينشأ على مس أنه:

( سنوات 03( الآخرين لمدة ثلاث )06وينتخب أعضاء الغرفة الجهوية من بينهم الأعضاء الستة ) رئيسا.

 قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ".

يمكن  ،لمتابعاهمية بالنسبة للموثق ونرى أن تحديد مدة مجلس التأديب من قبل المشرع ضمانة غاية في الأ

 إضافتها إلى ضمانات تأديب الموثقين.

 .ثالثا / سلطات مجلس تأديب الموثقين في التحقيق والمحاكمة

لتحقيق ي وهذا الإبتدائمرحلة يطلق عليها التحقيق الأولي أو ا مرحلتين:التحقيق في المجال التأديبي ينقسم إلى 

يق الذي و التحقومرحلة أخرى يطلق عليها مرحلة التحقيق النهائي وه أديبية،التيكون سابقا على المحاكمة 

 يرافق مرحلة المحاكمة التأديبية.

يكمن في أن التحقيق الإبتدائي وهو السابق على  التأديب،والفرق بين التحقيقين الإبتدائي والنهائي في مجال 

وهو التحقيق الذي أغفله  التأديب،من ضمانات  وذلك لكونه يشكل ضمانة هامة منه،المحاكمة إلزامي ولابد 

المشرع الجزائري بالنسبة لسير الدعوى التأديبية ضد الموثقين. وترتيبا لذلك جعل المشرع الجزائري التحقيق 

إذ يستلزم على  ونهائي،النهائي الذي يقوم به مجلس التأديب تحقيق منطويا في وقت واحد على تحقيق أولي 

وعندئذ تعد المحاكمة باطلة في حال عدم قيام مجلس  عليه،مجلس التأديب القيام به لعدم وجود تحقيق سابق 

 2(58التأديب بإتخاذ إجراء هذا التحقيق وفقا لنص المادة المادة )

من مراحل  ونرى بأن عدم إعتماد المشرع الجزائري التحقيق الأولى أو الإبتدائي باعتباره أهم مرحلة

الدعوى أيا كانت طبيعتها ، وإقتصاره فقط على التحقيق النهائي إنما يشكل في حقيقة الأمر مساسا بالشرعية 

الإجرائية التي تقضي بالموازنة بين الخصوم وإنتهاكا بحقوق ومصلحة الموثق المشكو ضده في محاكمته 

لحة المهني ، إذ كيف يعقل أن يحال بمقتضى قواعد إجرائية تغلب فيها مصلحة المهنة على حساب مص

الموثق مباشرة أمام المحاكمة مكتفية هذه الأخيرة بما تجريه فقط في جلسة الإستماع من تحقيقات يغلب عليها 

                                                             
الحقوق  ةيحيى، كليالمسؤولية المهنية للموثق في القانون الجزائري، جامعة محمد الصديق بن  فخري،محمد  بن شريف1

 والعلوم السياسية

 2021/2022 
أو بعد استدعائه قانونا ولم  بالأمر،دون الاستماع للموثق المعني  تأديبية،" لا يجوز إصدار أية عقوبة أنه:التي تنص على 2

( يوما كاملة من التاريخ المحدد لمثوله عن طريق رسالة 15يمتثل لذلك ويستدعى لهذا الشأن في أجل أقصاه خمسة عشرة )

أو  محاميه،أو بواسطة  بنفسه،ويمكنه الإطلاع على ملفه التديبي  قضائي،أو عن طريق محضر  بالاستلام،مضمنة مع الإشعار 

 وكيله ".
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في معظم الأحيان طابع السطحية والسرعة إذ ما قورنت بالتحقيقات الإبتدائية التي تختص بها سلطات 

 بالمقارنة بالتحقيق النهائي وإجراءات محددة قانونا.مختصة وتتطلب أوقات طويلة نوع ما 

لهذا حبذا لو يقوم المشرع هنا بإجراء تعديل بإضافة مرحلة التحقيق الإبتدائي بعد تحريك الدعوى التأديبية 

على أن يخص بهذا التحقيق لجنة أو جهة محايدة ومستقلة عن جهة الإتهام  التأديبي،وقبل إحالتها للمجلس 

 1ولا يهم إن كانت تشكيلتها من المهنيين أم غيرذلك. وجهة الحكم

ضمانة حيدة عضو مجلس التأديب وعدم إنحيازه من  تعتبر :الموثقينحيدة أعضاء مجلس تأديب  / رابعا

وذلك حتى يطمئن المشكو  تأديبية،الضمانات الأساسية في جميع المحاكمات سواء كانت جزائية أو مدنية أو 

 (2ضده إلى عدالة قاضيه وحياده )

لأصول جردة وافهي مستمدة في الضمير تمليها مبادئ العدالة الم يقررها،وهذه القاعدة لا تحتاج إلى نص 

 العامة في المحاكمات.

لا يجوز أن  وترتيبا لذلك والحكم، وتتحقق الحيدة في أعضاء مجلس التأديب أولا بالفصل بين سلطتي الإتهام

حتى لا تساور القاضي وقت إصداره قراره أية عقيدة  الإتهام،يشترك بمجلس التأديب كل من باشر أعمال 

سابقة إستمدها من الإتهام الذي باشره فيفسد عليه حياده وعدالته. وتتحقق الحيدة ثانيا بعدم وجود إعتبارات 

فالقاضي المحايد يجب أن يكون متحررا من  ديبية،التأشخصية أو مهنية أو موضوعية تشكك في حيدة السلطة 

فلا يتأثر بروابط المصلحة أو الصداقة أو القرابة  الدعوى،جميع الدوافع الشخصية والعاطفية عندما ينظر في 

ولا شك بأن عدم تأثر القاضي بهذه الدوافع لا يعني  وكراهية،أو المصاهرة أو الأحقاد الشخصية من عداوة 

ن آلي مجرد من العواطف والإحساس ولكن عندما يكون لهذه الدوافع تأثير على حكمه فإن أن القاضي إنسا

 .3ذلك يعتبر إخلال بقواعد الحياد التي تمنع القاضي من نظر الدعوى

جلس اء الموفي خصوص قانون التوثيق الحالي فإن المشرع لم يضمن هذا القانون ما يفيد رد وتنحية أعض

باعها لازم إتخاليا من أي نص إجرائي ينظم حالات رد الأعضاء ولا الإجراءات الالتأديبي فالقانون جاء 

حالة فيد الإيللفصل في الطلب ، وكان من الأجدر على المشرع النص على مثل هذه القواعد أو أن يشير ما 

جراءات إلى إ إلى قانون أخر ، ومن هنا يثار تساؤل هام حول مدى إمكانية رجوع مجلس التأديب والاستناد

د أعضاء رحالات الدعوى المدنية أو الدعوى العمومية وتطبيقها على الدعوى التأديبية بالنسبة لإجراءات و

 المجلس التأديبي لإفتقار قانون التوثيق الحالي لتك الإجراءات ؟

 ونرى بأن مجلس التأديب لا يملك تطبيق قواعد الإجراءات المدنية أو الجزائية وتطبيقها على الدعوى

التأديبية المنظورة من طرفه بالنسبة لحالات الرد وإجراءاته وذلك لإستقلال كل دعوى عن الأخرى من حيث 

النظام الإجرائي الخاص بها ، ثم أن القول بالإستناد لتلك الإجراءات من حيث الحالات أو الأسباب لا يشكل 

تصة به تثير عدة صعوبات تجعل تطبيقها مانعا ، إلا أن الإجراءات المتبعة بشأن هذا الطلب والجهـة المخ

وما يليها من قانون الإجراءات  4(241مستحيلا ، ذلك أن إجراءات الرد المنصوص عليها مثلا في المادة )

                                                             
 96وسيلة، مرجعسابق، صوزاني 1
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة  العامة،القرارات، الأموال  العامة،الوظيفة  الثاني،الكتاب  الإداري،القانون  كنعان،نواف  2

 . 820-818ص  ،2003الثالث،الإصدار  الأولى،الطبعة  الأردن،عمان،  والتوزيع،للنشر 

 207 ص نفسه،المرجع  كنعان،نواف 3
 الصصادرة بتاريخ...... ....دالرسمية، العدة......، الجريدبتاريخ  ةإ.م.إ.ج، الصادرب  ، المتعلق08/09من القانون  214المادة 4
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المدنية والإدارية لا تخص سوى القضاة بالمحاكم والمجالس القضائية فحين أن عضو المجلس التأديبي ليس 

 لقرارات الصادرة عنه لا تعد بمثابة أحكام قضائية.له صفة القاضي بالمعنى الضيق وا

طرا لموثق مضيجد نفسه في حال الدفع بالرد من قبل ا التأديبي!ومن جهة أخرى فإن المجلس  جهة،هذا من 

 ينصب فلا ية،قضائومقيدا من حيث إجراءات وشكليات المحاكمة بقانون التوثيق بإعتباره هيئة إدارية شبه 

 اوز إختصاصه بتطبيق القوانين الإجرائية غير الداخلة في إختصاصه.من نفسه محكمة ويتج

ي فسه بتنحلقاء نتوهذا الرأي لا يمنع مجلس التأديب في حال قيام سبب أو حالة من حالات الرد أن يهتدي من 

انوني قأي أثر  لتنحيةاوعندئذ لا يكون لهذا الرد أو  لطلبه،العضو أو بناء على طلب الموثق المتابع بالإستجابة

 سوى من الناحية الأدبية.

 جلسات مجلس تأديب الموثقين: الفرع الثاني

 ا بجلساتقانون سوف نتناول التطرق لجلسات مجلس التأديب أو جلسات المحاكمة التأديبية أو ما يطلق عليها

قادها إن لسة وإنعداد الجثم التطرق للقرار التأديبي. أولا إع وإنعقادها،الإستماع بدءا بالإشارة لإعداد الجلسة 

 ،الجلسة العنصر الأول يتمثل في إستدعاء الموثق لحضور أساسية:إعداد جلسة يعتمد على ثلاث عناصر 

 طابعها.والعنصر الثاني يتمثل إنعقاد الجلسة والعنصر الثالث يتجلى في 

 سةإستدعاء الموثق لحضور الجل-أ( 

دار أية عقوبة " لا يجوز إصأنه:على  (،02/06( من القانون التوثيق رقم )58وفي هذا الإطار نصت المادة )

ن في هذا الشأليستدعى وأو بعد استدعائه قانونا ولم يمتثل لذلك  بالأمر،دون الاستماع للموثق المعني  تأديبية،

ع الإشعار معن طريق رسالة مضمنة  لمثوله،( يوما كاملة من التاريخ المحدد 15أجل أقصاه خمسة عشرة )

أو  حاميه،مأو بواسطة  بنفسه،أو عن طريق محضر قضائي ويمكنه الإطلاع على ملفه التأديبي  بالاستلام،

 وكيله.

ن هذا النص يتضح لنا أن المشرع قد أوجب على الموثق المحال على المجلس التأديبي الحضور لجلسة م

 التأديبي،وله الحرية في الحضور من العدم، وأن عدم حضوره لا يكون له أيأثر على صحة القرار  المحاكمة،

حدد ميعاد محددا لهذا الإستدعاء ويمكنه أثناء الحضور الإستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه. كما أن المشرع 

وأن يتم هذا الإستدعاء برسالة مضمونة الإستلام أو عن  يوما،(15)بأن يكون قبل تاريخ جلسة بخمسة عشرة

طريق يد محضر قضائي. ويتبين أيضا من النص السالف الذكر أن المشرع لم يبين ما يجب أن يتضمنه 

هم المنسوبة للموثق المحال على المجلس التأديبي أو ميعاد جلسة الإستدعاء من بيانات سواء حول التهمة أو الت

المحاكمة ومكانها وكان على المشرع أن ينص وينظم البيانات اللازم إدراجها في الإستدعاء وأهمها على 

 1الإطلاق بيان التهمة المنسوبة للموثق حتى يتسنى له تحضير دفاعه.

 ب إنعقاد الجلسة جلسة الإستماع

فهو الرئيس الذي يقوم بإدارة الجلسة  للموثقين،جلسات التأديب تكون برئاسة رئيس الغرفة الجهوية  إن إنعقاد

ويشترط  التوثيق،من قانون 2( 55فضلا عن أعضاء المجلس التأديبي الذين تمت الإشارة إليهم في المادة )

وأن عدم إكتمال النصاب  ئه،أعضاالقانون لصحة انعقاد المجلس التأديبي في قانون التوثيق حضور أغلبية 

                                                             
 99ص، 2016/2017كلية الحقوق، ورقلة،قاصدي مرباح  ةماستر، جامعةللموثق، مذكرالمدنية  ةامينة، المسؤوليسويسي 1
 ( اعضاء من بينهم رئيس الغرفة.رئئيسا.7جهوية مجلس تاديبي يتكون من سبعة )ينشا على مستوى كل غرفة 2
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القانوني في أعضاء المجلس تجعل من القرار الصادر باطلا ويجوز للموثق المحال على المجلس التأديبي أن 

 يعترض عليه.

د الذي لابفيها و وهو الطرف الأساسي التأديبي،كما يكون إنعقاد الجلسة بحضور الموثق المحال أمام المجلس 

 من حضوره لجلسات المحاكمة التأديبية سواء بحضوره الشخصي أو عن طريق محاميه.

ديبي ر التأهذا ويمكن عقد جلسات المحاكمة بدون حضور الموثق المحال )أي في غيابه( ولا يعتبر القرا

 عيت،ورورمت الضامنة لحقوق الدفاع قد احتالصادر بحقه في هذه الحالة باطلا بشرط أن تكون الإجراءات 

 ار.وفي حال المخالفة لذلك يمكن للموثق المحال على المجلس التأديبي أن يعترض على هذا القر

 ج( طابع الجلسة

غلبية أا إلا بحضور " لا ينعقد المجلس التأديبي قانون أنه:على  الحالي،( من قانون التوثيق 57تنص المادة )

دل الة تعاوفي ح مسبب،بأغلبية الأصوات وبقرار  مغلقة،ي الدعوى التأديبية في جلسة ويفصل ف أعضائه،

لأعضاء ( ا3/2غير أنه لا يتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي ) الرئيس،الأصوات يرجح صوت 

 المكونين للمجلس التأديبي ".

هنا  م يميزمجلس التأديب سرية ول فهذا النص يبين لنا وبوضوح كيف أن المشرع قد أوجب أن تكون جلسات

محاكمة جلسة ال)مما يعني أن جميع جلسات مجلس التأديب  بالقرار،ما بين جلسة المحاكمة وبين جلسة النطق 

 وجلسة النطق بالقرار يجب أن تتحقق فيها السرية لا العلنية.

لمجلس ار من اكون بصدور قروالنهاية الطبيعة للمحاكمة التأديبية ست نهاية،ومن الطبيعي أن لكل بداية 

 .التأديبي يطلق عليه بالقرار التأديبي

 1التأديبي القرار :الثالثالفرع 

بونه من ا يرتكمويقصد بالقرار التأديبي هو الحكم الذي يصدر عن الهيئات المختصة لمحاكمة الموثقين على 

أن جال، وفي بعض الشروط والآأعمال تكون ماسة بوظيفتهم أو بشرف مهنتهم.ولا بد أن يتم هذا القرار 

 يكون موضوع إبلاغ حتى يبدأ سريان آجال الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن.

إن شروط الآجل يقصد بها هل من مدة زمنية محددة ومعينة يجب خلالها صدور  شروط الآجل والشكل /أولا

يوجد أما شروط الشكل في القرار  لذلك؟القرار التأديبي والفصل في الدعوى التأديبية أم أنه لا أجل محدد 

التأديبي فهي شروط تتعلق بالمداولة لإصدار القرار وبالقرار الصادر نفسه سواء من حيث وجوب التسبيب أم 

( لم يورد أي نص في 02/06من حيث منطوقه. فبالنسبة لشروط الآجل فإن قانون التوثيق الحالي رقم )

إصداره قراره التأديبي في القضية خلال مدة معينة بإستثناء حالة الأحوال العادية يوجب على مجلس التأديب 

إرتكاب الموثق خطأ جسيما أو جريمة من جرائم القانون العام وكان قد أوقف عن مزاولة المهنة بقرار من 

وزير العدل، فيتعين على المجلس التأديبي الفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ 

توقيف ، وهذه المدة تعد بمثابة ضمانة هامة في مواجهة إجراء التوقيف المتخذ ضده قبل الفصل في ال

يتعين الفصل في الدعوى التأديبية في أجل أقصاه  "( بقولها2/61الموضوع ، وهذا ما نصت عليه المادة )
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لقانون ، ما لم يكن متابعا ( أشهر من تاريخ التوقيف ، وإلا يرجع الموثق إلى ممارسة مهامه بقوة ا06ستة )

 جزائيا".

الدعوى  لفصل فيمن الأجدر على المشرع حتى وبالنسبة للحالات العادية تحديد مدة معقولة يجب خلالها ااذ 

 .التأديبية أمر ضروري وضمانة هامة من ضمانات المحاكمة

 إجراءات تأديب الموثقين: المبحث الثاني

الفقهاء بأنها تلك الخطوات المنظمة التي يتعين إتباعها للتحقق من يقصد بالإجراءات التأديبية عند بعض 

ارتكاب المهني الخطأ المنسوب إليه تمهيدا لتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة عليه. وأما عن الغاية من 

أي أنها  (،1الإجراءات التأديبية فهي توفير الضمان والإطمئنان في جميع مراحل إجراءات التأديب )

قاب أو للحق في الدعوى وليست منظمة لحق الع التأديبية،ءات منظمة للممارسة الفعلية للدعوى إجرا

وهي تنشد الحقيقة لا  للحقيقة،والجماعة.(، فالقواعد المنظمة للإجراءات التأديبية ترمي إلى الوصول (2ذاته

لمهني البريء ، لذلك تواجه ترغب في إفلات المهني المخطأ من العقاب ، ولا تقبل أيضا الحكم ظلما على ا

القواعد المنظمة للإجراءات التأديبية مشكلة معقدة ، وهي التوفيق بين حق الهيئة المنتمي إليها المهني في أن 

، وحق المهني المتهم بأن يكون له بعض من (3)يكون لها فاعلية هي تحقيق أهداف الهيئة أو المنظمة 

تحقيق هذه الغاية يلزم في تنظيم الإجراءات التأديبية وجود قواعد الضمانات خلال التحقيق والمحاكمة ، ول

قانونية تتضمن إحكام التوازن بين فاعلية الهيئة وتوافر ضمانات المهني المتهم ، فينبغي أن تكون الإجراءات 

التأديبية بسيطة وواضحة يجمعها تشريع واحد وليست مبعثرة في تشريعات متفرقة ، وبذلك يتأتي لكل من 

الهيئة والمهني أن يدافع عن مصلحته ، كما يجب أن تكون الإجراءات سريعة بحيث لا تطيل بقاء البريء في 

(ومما لا شك فيه أن الإجراءات التأديبية تعتبر أهم 2).موقف الإتهام ولا تؤخر توقيع العقاب على المذنب

فبعد تحريك الدعوى التأديبية ننتقل للتحقيق وبعد ذلك  التأديبية،العناصر الأساسية في موضوع المسؤولية 

وبعد صدور  التأديبي،ونهاية عن تلك المحاكمة تكون من حيث المبدأ بصدور القرار  المحاكمة،نكون أمام 

 إلى نصل أخيرا إلى نهاية هذه الإجراءات. القرار،القرار نصبح أما إستعمال الحق في طرق الطعن بهذا 

اءات الجزائية والإجراءات المدنية لا بد من تصرف إرادي)شكوى( لتحريكها فإذا كانت وإذا كانت الإجر

الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى المدنية تتحرك بتسجيل وجدولة عريضة إفتتاح الدعوى لدى كتابة 

كل الوسائل وإذا كانت الإجراءات الجزائية المتعلقة بالدعوى العمومية تتحرك ب المختصة،الضبط بالمحكمة 
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وهل هي  الموثق؟فكيف يا ترى تحرك إجراءات الدعوى التأديبية ضد  وبالشكوى إستثناءا،كأصل عام 

 مختلف؟مشابهة لإجراءات الدعوى المدنية والجزائية أم أن الأمر 

رفع  نخصص الأول لإجراءات مطالب،وسنقوم بدراسة وتحليل هذه القواعد وتلك الإجراءات في ثلاث 

 فيها. السير أديبية ضد الموثقين والثاني لإختصاص المجلس التأديبي ونخصص الثالث لإجراءاتالدعوى الت

 رفع الدعوى التأديبية ضد الموثقين: المطلب الأول

 الواجبة جراءاتتحدد الأنظمة المهنية عادة الجهات التي يكون لها الحق في تحريك الدعوى التأديبية والإ

ية التأديب الدعوى والمحاكمة ، وإصدار الأحكام والقرارات. وبالنسبة لإجراءات تحريكالإتباع في التحقيق ، 

ظيمات ئف والتنالطوا ورفعها أمام الهيئة المختصة فتكاد أن تتفق التشريعات التأديبية المقارنة وبالنسبة لكل

 المهنية على الأخذ والنص في قوانينها الداخلية على إحدى الطريقتين :

الأولى وهي الأصل وتتمثل في الشكوى كطريق عادي لتحريك الدعوى التأديبية ، وأما الثانية فهي أما 

الإستثناء وتتمثل في الإحالة الذاتية كطريقة تكميلية لتحريك الدعوى )الصلاحية المتاحة للقضاء التأديبي 

ا نصت وأخذت (، ومن التشريعات م1) المختص لإكمال نمط تحريك الدعوى بغير طريق االشكوى

بالطريقتين معا في أن واحد. وسوف نقوم بإلقاء الضوء على كلتا الطريقتين لنعرف ما إذا كانت كلتا 

 المتبع.الطريقتين أم إحداهما هو الإجراء 

 الشكوى كطريق عادي لرفع الدعوى التأديبية: الفرع الأول

 م يضع أيللقضاء االدعوى التأديبية وكذا  إذا كان المشرع في القوانين التي تأخذ بالشكوى كأساس في تحريك

 فإن فقهاء القانون قد قاموا بذلك ولكن كل من جهته. للشكوى،منهما تعريفا محددا 

إجراء يباشر من شخص معين هو المجني عليه في جرائم محددة  هي:فالشكوى من وجهة نظر الفقه الجنائي 

ية لإثبات المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبة القانونية يعبر به عن إرادته الصريحة في تحريك الدعوى الجنائ

 .2بالنسبة للمشكو في حقه

ت ى السلطادته إلبينما تعرف الشكوى في مجال القانون التأديبي على أنها إخطار يقدم من أحد الأفراد بإرا

ات تصرف من المختصة يترتب عليه تحريك الدعوى التأديبية ضد المشكو في حقه بشأن ما هو منسوب إليه

لحاصل . ومهما كان تعريف الشكوى ورغم الإختلاف اقتضيات وواجبات المهنة أو الوظيفتتعارض مع م

وى من الشك وجعلت بشأنها إلا أن غالبية التشريعات المهنية علقت تحريك الدعوى التأديبية على هذا الإجراء

 لا يخرج يما بعدذلك أن كل ما يحال إلى سلطات التأديب المختصة ف التأديبية،هي المحرك الأول للإجراءات 

 عن كونه شكوى بمعناها العام.

فهل يشترط فيها  التشريعات،وإذا كانت الشكوى هي الأصل والمحرك الأساسي للدعوى التأديبية عند تلك 

عوى المدنية أو الجزائية القانون شروط معينة كالصفة والمصلحة وشكل معين كما تلك التي يستوجبها في الد
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ففي الواقع لا يشترط في الشاكي )مقدم الشكوى( صفة معينة )أي أن يكون  الشكوى،أم لا؟ أما عن الصفة في 

 لكي تقبل شكواه. (،ذا صفة

يشترط في الشكوى  لا-الواقعيةمن الناحية  –لذلك  دعوى،فالشكوى ليست  الشكوى،وأما عن المصلحة في 

فشرط المصلحة غير قائم أصلا، وعدم إشتراط المصلحة الشخصية  فيها،لحة أن تصدر عن صاحب مص

في إعتبار أن مصلحةالمجتمع ومصلحة المهنة تتمثل في الإبلاغ  يبرره،والمباشرة لصاحب الشكوى له ما 

. ولا يشترط في الشكوى أن تكون معلومة المصدر منسوبة إلى 1كن كل ما يشوب هذه المهنة من مخالفات

 .2فيكفي أن تكون محتوية بذاتها على معلومات جدية أو يثبت الفحص جديتها اته،بذشخص 

. وبالنسبة للشكل فالقانون لم 3والشكوى كما تكون من الفرد فهي مقبولة من جهة خاصة أو أية هيئة رسمية

معينا فكما قد تكون كتابة فقد تكون شفاهة وإنما يكتفي بأن تحمل مضمونا  للشكوى،يشترط شكلا معينا 

 أن تكون موقعة. التأديبية،لتحريك الإجراءات  الشكوى،أنه لا يشترط في كما معينة بمخالفة 

 الصلاحية الذاتية للقضاء المهني في رفع الدعوى التأديبية:الثانيالفرع 

هو إختصاص  التأديبية،والمقصود بالصلاحية الذاتية للقضاء المهني المختص في تحريك ورفع الدعوى 

القضاء المهني من تلقاء نفسه بتحريك الدعوى التأديبية والنظر فيها دون الحاجة إلى شكوى وتسمى هذه 

أي أن تحريك الدعوى التأديبية معلق على إرادة القضاء المهني.  الذاتية،الطريقة من الناحية الفقهية بالإحالة 

ره من الناحية الفقهية وهو أنه يسمح بعلاج عدم مبالاة فله ما يبر الإستثنائي،أما عن الأخذ بهذا الطريق 

وعلى الأخص للإحاطة بالضغوط التي يمكن أن تمارس  التأديبية،الأشخاص الذين يمكنهم تحريك الدعوى 

وبمعنى أكثر دقة فإن الإحالة الذاتية تجد الأساس لها  الشكوى.على هؤلاء الأشخاص بغرض منعهم من تقديم 

 .4لى المهنة الذي تقوم به الهيئة التي يتبع لها المهنيفي دور الرقابة ع

 ين هما:ة طريقتأي أن للإحالة الذاتي مباشر،هذا وقد تكون الإحالة بطريق مباشر كما قد تكون بطريق غير 

 الإحالة الذاتية بالطريق المباشر/أولا 

ى أو ى أي شكواجة إلوهي الحالة التي تحرك فيها السلطة التأديبية المختصة بذاتها الدعوى التأديبية دون الح

 والتي تنتهي فيها بالفصل في شأن المهني. كانت،إبلاغ أو إخطار من أي جهة 

 الإحالة الذاتية بالطريق غير المباشر /ثانيا

ط المهنة كلفة بضبمدارية سلطة إ النقابة، بإعتبارهاة أو الإتحاد أو وهي الحالة التي تقف فيها المنظمة أو الهيئ 

مر لا ة أن الأه الحالثم تحيله إلى السلطة التأديبية لديها. ويرى جانب من الفقه في هذ النزاع،تضع يدها على 

 أما من حيث الموضوع فيقدر وجود إحالة ذاتية. الشكل،يتعلق بإحالة ذاتية من حيث 

من طرق وآليات تحريك الدعوى التأديبية بطريق الإحالة الذاتية سواء كانت مباشرة أو غير وإن ما تقدم 

مباشرة يتعلق بالعديد من المنظمات والنقابات المهنية المتنوعة من المحاماة وأطباء وأصحاب المهن الحرة 
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يق وهل أخذ المشرع بطريق أما ما يتعلق ببحثنا ودراستنا فهو معرفة الموقف المتبع لدى مهنة التوث الأخرى،

وهل للمجلس التأديبي للموثقين كسلطة تأديب صلاحية  الموثقين؟الشكوى في تحريك الدعوى التأديبية ضد 

( من قانون التوثيق الحالي رقم 56تنص المادة ) لا؟رفع وتحريك الدعوى التأديبية ذاتيا أمام نفسه أم 

أو من طرف رئيس  الأختام،حافظ  العدل،رف وزير " يخطر المجلس التأديبي من طأنه:( على 02/06)

يحال الملف التأديبي على المجلس التأديبي  موثقا،الغرفة الوطنية للموثقين. إذا كانت الدعوى التأديبية تخص 

للغرفة الجهوية التابع لها الموثق المتابع. وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة 

يحال الملف التأديبي على المجلس التأديبي لغرفة جهوبة غير تلك  الوطنية،حد أعضاء الغرفة الجهوية أو أ

 التي ينتمي إليها الموثق المتابع.

ه وزير الذي د تحال على أحد المجالس التأديبية الوطنية،وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة 

 حافظ الأختام ". العدل،

المادة السالفة الذكر المتعلقة بتحديد آليات تحريك الدعوى التأديبية ضد الموثقين وغيرها من يحدده من خلال 

النصوص الأخرى يتبين أن المشرع لم يأخذ بالشكوى كطريق أصلي وأساسي في رفع الدعوى التأديبية ، 

ظيفة إدارية في التنظيم وإنما اكتفى بمنح وإعطاء الغرفة الوطنية للموثقين ممثلة في رئيسها بإعتبارهأعلى و

المهني إمكانية وصلاحية الإحالة الذاتية للدعوى التأديبية بطريق غير مباشر أمام المجلس التأديبي بالإضافة 

إلى حق وزير العدل في إخطاره بذلك ، وهو ما يحقق رقابة مزدوجة على المهنة ، الأولى رقابة الغرفة 

لثانية رقابة السلطة التنفيذية ، وأن المجلس التأديبي كسلطة تأديب الوطنية على الموثقين التابعين لها ، وا

 1الموثقين غير مختص ولا يملك قانونا سلطة تحريك ورفع الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه.

قوم يالحالة  في هذهو :للموثقينأ( حالة تحريك الدعوى التأديبية القائمة على إخطار من رئيس الغرفة الوطنية 

لموثق سوبة لرئيس الغرفة الوطنية للموثقين بإخطار المجلس التأديبي المختص للنظر في المخالفات المن

 د ضد بعضالأفراوالمتوصل إلى إكتشافها نتيجة لتقارير التفتيش أو الشكاوى التي يتلقاها من المواطنين و

 غرف الجهوية.الموثقين أو التي توضع بين يديها بإحالة من ال

ك ي تحريوفي رأينا الشخصي أن موقف ومسلك المشرع هذا الذي اتخذه بعدم الأخذ والنص على الشكوى ف

لعدل هو اوزير  ورفع الدعوى التأديبية وبجعلها لا تتحرك إلا بإخطار من قبل رئيس الغرفة الوطنية أو من

 ية:التالاب للأسب قيام بالدور المنوط به وذلكموقف يبقي المجلس التأديبي للموثقين بدون أية فاعلية في ال

 ق المشكوالموث قد يخشى أن يحجم ويمتنع رئيس الغرفة الوطنية إخطار المجلس التأديبي بروح الزمالة مع-1

 .ضده والتعاطف

امة لح العالحفاظ على مصالح مهنة التوثيق وكرامتها من قبل ممتهنيها هو حق من الحقوق والمصا أن-2

 عليها، الوصية وليست حقا خاصا فقط بالتنظيم الإداري لهذه المهنة أو السلطة بأسره،للمجتمع  والأساسية

ع ل المجتمرد داخفوترتيبا لذلك كان من الأجدر على المشرع في سبيل حماية فعالة للمهنة والمهني تمكين كل 

وى أو دم بشكموثقين أن يتقوصل إلى علمه بأي وسيلة كانت ما يحط من قيمة وهيبة هذه المهنة من قبل ال

 إخطار إلى المجلس التأديبي المختص مباشرة.

                                                             
 .203سابق، صمرجع  الهادي،ماهر عبد 1
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 .43،ص



 ب الموثقينءات تأديإجراجهات و                                                        ثانيالفصل ال

 

44 
 

ن  إذا كازاع إلاالمجلس التأديبي للموثقين لا يملك ولا يمكن أن يؤدي الدور المنوط به والتصدي للن أن-3

 علمناذا خاصة إ وهذا الإستقلال غير متوافر على الإطلاق الحكم،هناك إستقلال تام بين جهة الإتهام وجهة 

 رجة.دي أول بأن رئيس الغرفة الوطنية هو رئيس التنظيم الإداري للمجلس التأديبي المشكل من ين فقط ف

ة حول حقيقي أن المجلس التأديبي الذي يتصدى النزاع بغير طريق الشكوى كطريق عادي إنما يثير شكوكا -

 هته.ده ونزاوهذا ما يؤثر في حيا عليه،أهليته لنظر النزاع وحول دوره في الفصل بين المدعي والمدعى 

 ب( حالة تحريك الدعوى التأديبية القائمة على إخطار من وزير العدل

 عدل وذلكزير الأيضا يقوم المجلس التأديبي بالنظر في المخالفات المنسوبة للموثق بناءا على إخطار من و

نية ، أو ارة المعلى الوزإالتي بدورها تحيلها نتيجة لشكاوي المواطنين أمام وزارة العدل أو أمام النيابة العامة 

ف كذا الغرووطنية نتيجة لتقارير بالمخالفات المرتكبة من قبل الموثقين والتي يوجب القانون على الغرفة ال

لى أنه : " توضع ع( من قانون التوثيق التي تنص 50الجهوية الثلاث إحالتها إلى وزارة العدل طبقا للمادة )

لى أنه :" يجب ع( من نفس القانون 52تحت رقابة وزير العدل حافظ الأختام " وتنص المادة )مكاتب التوثيق 

ي تلابالمخالفات  على رئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجهوية أن يبلغوا وزير العدل ، حافظ الأختام ،

 ت ".يرتكبها أحد الموثقين أثناء تأدية مهامه والتي وصلت إلى علمهم بأية وسيلة كان

 إختصاص المجلس التأديبي:الثانيالمطلب 

" يخطر المجلس التأديبي من طرف أنه:( على 02/06( من قانون التوثيق الحالي رقم )56تنص المادة )

أو من طرف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين. إذا كانت الدعوى التأديبية تخص  الأختام،حافظ  العدل،وزير 

وإذا كانت الدعوى  المتابع.لى المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التابع لها الموثق يحال الملف التأديبي ع موثقا،

يحال الملف التأديبي  الوطنية،التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة 

الدعوى التأديبية وإذا كانت  المتابع.على المجلس التأديبي لغرفة جهوية غير تلك التي ينتمي إليهاالموثق 

 1." حافظ الأختام العدل،تحال على أحد المجالس التأديبية الذي يحدده وزير  الوطنية،تخص رئيس الغرفة 

ثق وممارستها ( المحدد لشروط الإلتحاق بمهنة المو242-08( من المرسوم التنفيذي رقم )36وتنص المادة )

لقضايا ظر في ا" يختص المجلس التأديبي للغرفة الجهوية بالنأنه:ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها على 

 ة للطعن"الوطني وتكون قراراته قابلة للطعن أمام اللجنة اختصاصها،التأديبية للموثقين التابعين لدائرة 

تحدد يبية يمن خلال النصين السابقين يتضح بأن إختصاص المجلس التأديبي للموثقين بنظر الدعوى التأد

 ني وبمكان رفع الدعوى وموضوعها.بشخص المع

 الشخصي للمجلس التأديبي الإختصاص :الأولالفرع 

إذا  للموثقين،ومعناه أنه لا ينعقد الإختصاص للمجلس التأديبي لملاحقة شخص لا ينتمي إلى الغرفة الجهوية 

هناك  كذلك،فيكون،يجب أن يكون موثقا وحاصلا على إعتماد خاص به من قبل وزارة العدل فإذا لم يكن 

يتمثل في تجاوز للسلطة. إذن، نخلص بأن صفة العضوية في الغرفة الجهوية للموثقين  إختصاص،عيب عدم 

من الغرف الثلاث الوطنية والإعتماد هي معيار الإختصاص الشخصي لقضاء المجلس التأديبي. أي أن 
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لموثق ومقيدا باعتباره عضوا فيها وكذلك السلطة التأديبية للغرفة الجهوية لا يخضع لها سوى من له صفة ا

 ارتكابه لخطأ خلال ممارسته لمهنته أو بسببها.

فإن المجلس التأديبي  الجهوية،أما من اكتشف إرتكابه لخطأ مهني عقب إستقالته وشطب عضويته في الغرفة 

المصلحة لم يعد  لأن صاحب بحقه،للغرفة الجهوية يقرر أنه لم يعد من الممكن مباشرة الدعوى التأديبية 

 1عضوا في جدول الغرفة الجهوية للموثقين.

 التأديبي للمجلسوالنوعي الإختصاص المكاني :الثانيالفرع 

 موثق تكون من( من قانون التوثيق أن الدعوى التأديبية المرفوعة ضد أي ال56يتضح من خلال نص المادة )

 ت الحيدةعتباراإلا أن المشرع ولإ عام،إختصاص المجلس التأديبي المحلي للغرفة الجهوية التابع لها كأصل 

ف اء الغرتخص رئيس أو أحد أعضوالإستقلالية خرج على الأصل العام بالنسبة للدعوى التأديبية التي 

ا تمي إليهلتي ينالجهوية الثلاث فجعل الإختصاص المكاني يؤول للمجلس التأديبي للغرفة الجهوية غير تلك ا

 المتابع.الموثق 

 لمجالساوبالنسبة للدعوى التأديبية التي تخص رئيس الغرفة الوطنية يؤول الإختصاص المكاني لأحد 

 دده وزير العدل.التأديبية الثلاث الذي يح

 :النوعيالاختصاص 

ت المخالفاضايا ووهي ويقصد به أن مجلس التأديب لا ينظر إلا في نوع واحد من القضايا والمخالفات ألا الق

لت في  إذا شكئية إلاالتأديبية ولا يتعدى ذلك لينظر في المنازعات الأخرى كالحقوق المدنية أو القضايا الجزا

 ية.ذات الوقت مخالفات تأديب

ي أي فسها فنهذا وتعتبر قواعد الإختصاص النوعي من النظام العام ويجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء 

 مرحلة من مراحل المحاكمة.

 الطعن في قرارات هيئات التأديبالثالث:المطلب 

لعدل اوزير  بعد صدور قرار المجلس التأديبي وتبليغه لجميع الأطراف يحق لأي طرف سواء كان الموثق أو

 .قانوناا ص عليهحافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين الطعن فيه وفقا للإجراءات والآجال المنصو

 عييجوز لجم كما التأديبي،ات المجلس ويكون ذلك أمام اللجنة الوطنية للطعن التي تعد كدرجة استئناف لقرار

من قانون  67مادة الأطراف الطعن في قرار اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للفقرة الثانية لل

 الذكر.السالف  06-02

 الطعن في قرارات مجلس التأديب أمام اللجنة الوطنية للطعن: ولالفرع الأ

رجة ثاني دلفصل في القضايا التأديبية المرفوعة ضد الموثقين كاللجنة الوطنية للطعن هيئة مختصة با

 بقرارات قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.
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رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وللموثق المعاقب أو المدان من قبل المجلس  الأختام،يجوز لوزير العدل حافظ 

رها بالجزائر العاصمة مهما كانت العقوبة التأديبي الجهوي الطعن في القرار المتخذ ضده أمامها والكائن مق

 1.المسلطة على الموثق

 تشكيلة اللجنة الوطنية للطعن

تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من ثمانية أعضاء، وهي تشكيلة مختلطة نصفهم قضاة أي أربعة قضاة برتبة 

أي الأربعة  الثانيوالنصف مستشار بالمحكمة العليا يتم تعيينهم من طرف وزير العدل حافظ الأختام، 

الآخرون موثقون يختارون من طرف الغرفة الوطنية للموثقين. اللجنة الوطنية للطعن أعضاؤها متساوون في 

 والغرفة الوطنيةالعدد بين ممثلي القضاة وممثلي الموثقين، كما تختار الوزارة أربعة قضاة احتياطيين 

ف أي عضو تعذر عليه حضور الجلسة لأي سبب للموثقين أربعة موثقين احتياطيين أيضا وذلك لاستخلا

 2كان.

رف رئيس طار من يعين وزير العدل حافظ الأختام ممثلا له أمام اللجنة، في حالة ما إذا تم الطعن في القر

 الغرفة الوطنية للموثقين، فيمكنه تعيين ممثل له أمام اللجنة.

 3ختامأما أمانة اللجنة فتوكل لموظف يعينه وزير العدل حافظ الأ

 ل حافظيترأس اللجنة قاض برتبة مستشار كما سبق الإشارة إليه، يعين الرئيس من طرف وزير العد -

 ضغط عليهانات المن الأفضل أن يتم انتخابه من قبل زملائه في اللجنة حتى يقلل من إمك ونرى أنهالأختام. 

 عينته.من الجهات التي 

 النظام الإجرائي لمتابعة الموثق تأديبيا

عن تكلف تنشأ لجنة وطنية للط»جاء نصها كما يلي: والتي  02-06من قانون  63ا طبقا لنص المادة هذ

( 8ة )ثماني بالفصل في الطعون المقدمة ضدها قرارات المجلس التأديبي تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من

بينهم  ام منافظ الأختأعضاء أساسيين، أربعة قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا يعينهم وزير العدل ح

 وأربعة موثقين تختارهم الغرفة الوطنية للموثقين. اللجنة،رئيس 

( 4الوطنية أربعة ) ( قضاة احتياطيين بالرتبة نفسها، وتختار الغرفة4يعين وزير العدل حافظ الأختام أربعة )

 موثقين بصفتهم أعضاء احتياطيين.

نوات قابلة ( س3عضاء الأساسين والاحتياطيين بثلاث )وفي كل الحالات تحدد فترة العضوية للرئيس والأ

 للتجديد بمرة واحدة.

 4يعين وزير العدل حافظ الأختام ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن.
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 لجنةوفي حالة رفع الطعن من قبل رئيس الغرفة الوطنية للموثقين يمكنه تعيين ممثل له أمام ال

 الوطنية.

آجال  60لمادة (. حدد نص ا1)العدل يكون مقر هذه اللجنة بمدينة الجزائر العاصمة، ويحدد بقرار من وزير 

ب خاصة أو حالات يوما من تاريخ تبليغ القرار، دون أن يحدد أسبا 30وهوالطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن 

 للطعن. معينة تكون سببا للطعن لذا نعتبره إحدى الطرق العادية

 الدعوى أمام اللجنة الوطنية للطعن سير ني:الثافرع ال

 فظتعقد اللجنة الوطنية للطعن جلساتها باستدعاء من رئيس اللجنة أو بطلب من وزير العدل حا

 الأختام أو بطلب من رئيس الغرفة الوطنية للموثقين.

تأديبي، جلس التخضع إجراءات سير الدعوى أمام اللجنة الوطنية للطعن للإجراءات المتبعة نفسها أمام الم

ا على يوم 15ب حيث يستدعى الموثق المعني للحضور أمام اللجنة من طرف رئيسها قبل تاريخ الجلسة 

 الأقل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة محضر قضائي.

ذي لموثق الانعقادها وملخص التهمة أو التهم الموجهة لومكان أن يتضمن الاستدعاء تاريخ الجلسة جبوي

لوطنية للجنة ااأي إعلانه بعريضة الاستئناف حيث يترتب عن عدم إعلامه بها بطلان قرارات  أمامها،سيمثل 

 تأديبيا. تابعللطعن باعتبار الإجراء جوهريا ويعد حقا من حقوق الدفاع تجاه الموثق الم

يحق للموثق المتابع الحضور لجلسات المحاكمة شخصيا، كما يمكنه توكيل أحد زملائه أو أحد المحامين 

للدفاع عنه، مع الإشارة إلى حق اللجنة الوطنية للطعن في مطالبة الموثق المدعى عليه الحضور شخصيا 

عد الاستماع للموثق المتابع في حالة مثوله أمامها، ولا يجوز لها الفصل في القضية المعروضة عليها إلا ب

أمامها ، إلا أنه يمكن لها الفصل في القضية التأديبية بعد استدعاء الموثق المعني بصفة قانونية حتى ولو لم 

يمتثل.لم يحدد القانون أية أغلبية لصحة اجتماعات اللجنة، الأمر الذي يستوجب حضور كل أعضائها لكي 

 .1ةتصبح اجتماعاتها صحيح

 الطعن في قرار اللجنة الوطنية امام مجلس الدولة : الفرع الثالث

توبيخ ذار و الي الإنفتتخذ اللجنة الوطنية للطعن قراراتها بأغلبية الأصوات في العقوبات التأديبية المتمثلة 

تتخذ  يجب أن أما في أقصى العقوبة والمتمثلة في العزل فالقرارات المهنة،والتوقيف المؤقت عن ممارسة 

صوات يكون حال تعادل الأ الأقل، في( الأعضاء المكونين للجنة، أي ستة أعضاء على 3/2بموافقة ثلثي )

 مرجحا.صوت الرئيس 

 علنية،ي جلسة فإن النطق بقرارات لجنة الطعن الوطنية يكون ف 02-06من القانون رقم  66وفقا لنص المادة 

وعليه إذا صدر القرار في جلسة سرية كان باطلا، كما يجب أن يكون القرار مسببا وإلا كان مشوبا بالبطلان، 

يعد التسبيب إحدى الضمانات الواجب توافرها في صدور القرار. أما سير الجلسة فتكون في جلسة سرية وفقا 

بحضور الموثق المعني أو دفاعه إلا إذا طلبت اللجنة  تكون02-06من القانون  66للفقرة الأولى من المادة 

 الشخصي.وجوب حضوره 
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وص ية منصويسمى الطعن القضائي ويكون بعد صدور قرار اللجنة الوطنية للطعن وفق شروط وشكلياتقانون

 والادارية.عليها في قانون الاجراءات المدنية 

 اختصاص مجلس الدولة في الطعن بالنقض-ا

 67يختص مجلس الدولة في الفصل في الطعن بالنقض المرفوع ضد قرار اللجنة الوطنية للطعن طبقا للمادة 

يجوز الطعن في »يلي: ما  علىالمتعلق بتنظيم مهنة الموثق والتي نصت  2002-6من القانون  2فقرة 

 1«.قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفق التشريع المعمول به

 مجلس الدولة وظيفتان وظيفة قضائية ووظيفة استشارية.فل

 .تتمثل الوظيفة القضائية في ثلاث وظائف

 أول درجة الاولى: قاضيالوظيفة 

 زية طبقاالمرك يختص بالفصل في الطعون بالإلغاء وتقدير المشروعية والتفسير الخاصة بالقرارات الادارية

ي وكذا المؤرخ ف 136-11المتمم بالقانون العضوي رقم المعدل و 01-98من القانون العضوى  9للمادة 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 901المادة 

 ستئنافالا الثانية: قاضيالوظيفة 

فهو مختص في الفصل في الطعن بالإستئناف المرفوع ضد الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الادارية 

 2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 902وكذا المادة  ،01-98 من القانون العضوي 10طبقا للمادة 

 قاضي نقض الثالثة:الوظيفة 

ت الجها فهو مختص بالفصل في الطعون بالنقض المرفوعة أمامه في القرارات الصادرة عن آخر درجة عن

 11دة طبقا للماالقضائية الإدارية، ويختص كذلك في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  903والمادة  ،01-98من القانون العضوي رقم 

الطعون  يختص مجلس الدولة بالنظر في»من قانون الإجراءات المدنية تنص على ما يلي:  903فالمادة 

 الإدارية.بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية 

فمجلس الدولة إذا «. في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة كذلك،يختص مجلس الدولة 

مختص في الفصل في الطعن بالنقض ضد قرارات لجنة الطعن الوطنية للموثقين وتعزز هذا الأمر بموجب 

 16886حت رقم ت 06-2005-07قرار مجلس الدولة المنعقد بتشكيلة الغرف المجتمعة في القرار المؤرخ في 

وقد أشار إليه الأستاذ عناي رمضان في كتابه دراسات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون 

                                                             
 46ص  ،2017التوزيع، تيزي وزو، عدو عبد القادر، محاضرات في الإجراءات المدنية، دار الامل للطباعة والنشر و1
المعدل والمتمم بالقانون  وعمله،المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة  ،1998-5-30مؤرخ في  01-98قانون عضوی رقم 2

 2عدد  ر،ج  ،2011-07-26مؤرخ في  ،13-11العضوي رقم 
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الإجراءات الجزائية. فمجلس الدولة بهذا القرار اعتبر القرارات التأديبية الصادرة عن اللجان التأديبية الوطنية 

 .1ض وليس طعنا بالإلغاء بمثابة أحكام قضائية نهائية قابلة للطعن بالنق

اتخذ الموقف نفسه أين قضى  047841تحت رقم  2008-10-21كما أن مجلس الدولة في قراره المؤرخ في 

بعدم قبول الطعن بالإلغاء في قرار صادر عن اللجنة الوطنية للطعن للمحامين واعتبرها هيئة قضائية يكون 

 .2الطعن أمامها بالنقض

 .دولةرفع الطعن أمام مجلس ال-ب

 يقبل رفع الطعن أمام مجلس الدولة يكون وفق شكليات قانونية وعدم توفرها يجعل مجلس الدولة لا

 الطعن شكلا فما هي هذه الشكليات والاجراءات؟

 بالنسبة لأطراف الخصومة. أولا:

 13رغم أن قانون التوثيق لم يفصل ولم يذكر من له الحق في ممارسة هذا الطعن ولكنه وبالرجوع الي المادة 

 3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنها تشترط توفر شرطي الصفة والمصلحة القائمة أو المحتملة 

لا  وبالتاليممن له صفة ومصلحة فياعتبار مجلس الدولة جهة قضائية فإن الطعن أمامها يكون ي فالتقاضي

هم ولقرار ايحق الطعن في قرار اللجنة الوطنية للطعن الا من الأطراف الذين لهم صفة ومصلحة في هذا 

 جما يستنت هذا ضده،الذي صدر القرار  للموثقين، والموثقالغرفة الوطنية  العدل، رئيسوزير  أطراف:ثلاثة 

 التوثيق.المتضمن تنظيم مهنة  02-06من القانون  67من تفسير المادة 

 أجل الطعن. ثانيا:

من  956لمادة يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن وفقا لنص ا

 والإدارية.قانون الإجراءات المدنية 

 طعن طبقاطنية للفأجل الطعن هو سنتين من تاريخ صدور قرار اللجنة الوغير أنه في حالة عدم تبليغ القرار 

 والإدارية.من قانون الإجراءات المدنية  314للمادة 

 بالنسبة للاستعانة بالمحامي. ثالثا:

 عتمد لدىحامي ممجميع إجراءات الطعن التي يباشرها الموثق أو رئيس الغرفة الوطنية للموثقين تتم بواسطة 

 (.3رية )من قانون الإجراءات المدنية والإدا 815لة تحت طائلة عدم القبول طبقا للمادة مجلس الدو

من قانون الإجراءات المدنية  827أما بالنسبة لوزير العدل فالاستعانة بمحام غير وجوبي طبقا للمادة 

لاه من التمثيل أع 800تعفي الدولة والأشخاص المعنوية المذكورة في المادة »والإدارية التي تنص على: 

 «.الوجوبي بمحام في الادعاء أو الدفاع أو التدخل
                                                             

الديوان الوطني للأشغالالتربوية  جزائية،لادراسات في قانون الاجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات  رمضان،غناي 1

 .100ص  ،2017والتمهين،الابيار،

 10ص ،10،2009عدد  المحامي،قرار منشور بنشرة 2
 " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة "  يلي:بما  13تنص المادة 3

 .157ص  السابق،المسؤولية القانونية للموثق، المرجع  بلحونسيم،-



 ب الموثقينءات تأديإجراجهات و                                                        ثانيالفصل ال

 

50 
 

 في المذكرات والعرائض رابعا:

وموقعة بعدد النسخ  إجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة تتم عن طريق عرائض ومذكرات مكتوبة ومؤرخة

 815إلى المواد من  تحيل التي1904يساوى عدد الأطراف تحت طائلة عدم قبول العريضة شكلا طبقا للمادة 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 825إلى 

منصوص كما يتعين أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى أو مختلف عرائض الطعن الأخرى على البيانات ال

وثق قب وموطن الممن قانون الإجراءات المدنية والإدارية من الجهة القضائية، واسم ول 15عليها في المادة 

 ت طائلةتح للطعن(العدل ورئيس اللجنة الوطنية  )وزيرص المعنوي ومقره وصفة ممثله القانوني والشخ

 .قبول العريضة شكلا  

 فيما يخص تبليغ العرائض خامسا:

حضر ميكون  ببالحضور، ويجوفقا لمبدأ الوجاهية يقوم الطاعن بتبليغ باقي الخصوم بالعريضة وتكليفهما 

 من 19و 18 يم التكليف بالحضور وفق الشروط الشكلية المحددة في المادتينالتكليف بالحضور ومحضر تسل

رات المذك قانون الإجراءات المدنية والإدارية عن طريق محضر قضائي مختص إقليميا. بينما يتم تبليغ

فقرة  838ادة ومذكرات الرد والوثائق إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط بإشراف القاضي المقرر طبقا للم

2. 

 فيما يخص دفع الرسوم سادسا:

 ثقمن دفعى المويعفي وزير العدل ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين من دفع رسوم تسجيل الطعن بينما لا يعف

 الرسوم باعتباره شخصا طبيعيا.

 فيما يخص الوثائق المرفقة سابعا:

لمادة طبقا لوجد مانع مبررعند تسجيل أي طعن يجب إرفاق القرار محل الطعن تحت طائلة البطلان ما لم ي

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 819

 ثامنا: بالنسبة لآثار الطعن بالنقض

دنية والإدارية من قانون الإجراءات الم 361الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ القرار محل الطعن طبقا للمادة 

شخاص حالة الابأو القرار ما عدا ما تعلق لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم »التي تنص على: 

 «.أو أهليتهم وفي دعوى التزوير

 أوجه الطعن-ج

 النظام الإجرائي لمتابعة الموثق تأديبيا

من قانون الإجراءات  959من أجل قبول الطعن بالنقض يتعين تأسيسه على أحد أوجه الطعن طبقا للمادة 

 (.1من القانون نفسه) 358المدنية والإدارية التي تحيل إلى المادة 

                                                             
 أعلاه المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة " 825الي  218من ق ا م ا " تطبق أحكام المواد من  904المادة 1
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لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه » يلي:من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما  358تنص المادة 

 1الآتية:واحد أو أكثر من الأوجه 

الاختصاص،  عدم 3إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات،  – 2مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،  - 1 

مخالفة  7-لأسرة، مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون ا 6مخالفة القانون الداخلي  5ة، تجاوز السلط 4

تناقض  – 11يب، قصور التسب -10انعدام التسبيب ،  -9انعدام الأساس القانوني،  - 8الاتفاقيات الدولية ، 

 -13ر، لحكم أو قراتحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في ا -12التسبيب مع المنطوق ، 

 ت بدونتناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة ، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثير

لتناقض اد هذا جدوى، وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ، وإذا تأك

ه الحالة يكون غير قابلة للطعن العادي في هذ تناقض أحكام -14، يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول ، 

لة ه الحاالطعن بالنقض مقبولا، ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق إنتهى بالرفض وفي هذ

ه ضد أعلاه، و يجب توجيه 354يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 

جود و 15ا، لمحكمة العليا بإلغاء أحد الحكمين، أو الحكمين معالحكمين ، و إذا تأكد التناقض تقضي ا

السهو عن  17الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب،  -16مقتضيات متناقضة ضمن مطوق الحكم أو القرار، 

 .إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية 18الفصل في أحد الطلبات الأصلية، 

ن تسبيب حالة يتعين على الطاع 18سبيل الحصر في  علىحددت أوجه الطعن ا، م، ا ق،من  358فالمادة 

ي قرار لطعن فطعنه على واحد منها أو أكثر وإلا رفض طعنه شكلا، غير أن الحالات لا تنطبق جميعا على ا

 حسب نص منها: انهاللجنة الوطنية للطعن، فهناك بعض الأوجه فقط يمكن تأسيس الطعن عليها 

من هذا  358تطبق الأحكام المتعلقة بأوجه النقض المنصوص عليها في المادة  ا:ق ا م  من 959المادة 

 .«الدولةالقانون أمام مجلس

 مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات: أولا:

 لسةسرية.جنة في وأمثلتها كثيرة كأن يصدر قرار اللجنة الوطنية بغير اللغة العربية أو النطق بقرار اللج

 للإجراءات:الأشكال الجوهرية إغفال  ثانيا:

صدور  تاريخ عندما يكون قرار اللجنة خال من بعض البيانات الضرورية كالجهة مصدرة القرار أو إنعدام 

 القرار فهي أشكال جوهرية. 

 .اررها للقري إصدافالأساس القانوني: بعدم ذكر النصوص القانونية التي إعتمدت عليها اللجنة  ثالثا: إنعدام

فقرار اللجنة يجب أن يتضمن أسباب صدوره بذكر المخالفة المرتكبة والنص القانوني  إنعدامالتسبيب:رابعا: 

 2المعاقب.

عندما يكون تسبيب قرار اللجنة ناقص كأن يتضمن عبارة )أن قرار المجلس  التسبيب:القصور في  خامسا:

 فيكون وجه من أوجه الطعن.  تأييده(التأديبي أصاب وبالتالي تعين 

                                                             
 .915ص  السابق،المسؤولية القانونية للموثق، المرجع  بلحونسيم،- 1
 
 .601ص  السابق،المسؤولية القانونية للموثق، المرجع  بلحونسيم،- 2
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ة ها اللجنتهت اليتكون عندما تكون الأسباب غير مؤدية للنتيجة التي ان المنطوق:تناقض الأسباب مع  سادسا:

دارية ولكن من قانون الإجراءات المدنية والإ 358الوطنية للطعن هناك أوجه للطعن تنص عليها المادة 

 اقياتفتومخالفة الإ الأسرة،تعلق بقانون يستبعد الإستناد اليها كالوجه المتعلق بمخالفة القانون الأجنبي الم

 .الدولية

ر من لعليا أن تثيايجوز للمحكمة »على: من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص  360وطبقا للمادة 

لمجلس  إن كان فإن كان قانون الإجراءات المدنية لم يذكر وعليه«. تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض

ص أنه يجوز له المذكورة أعلاه فإنه يستخل 360ارة وجه أو عدة أوجه فقياسا على نص المادة الدولة حق إث

 ذلك.

قرارات مجلس الدولةعلي اثر اكتفاء الأطراف من تبادل العرائض يقوم رئيس مجلس الدولة بتوزيع الطعن و

على أثره يعين مستشار ,1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 356بالنقض علىإحدى الغرف طبقا للمادة 

يكلف بإعداد تقرير حول الطعن وعند الإنتهاء من إعداده يحدد التاريخ الذي ينادي فيها علي القضية ويبلغ 

 : الاوجهالأطراف بذلك ويفصل في الطعن في جلسة علنية ، بقرارتكون قرار مجلس الدولة بإحدى 

 موضوعاأن يكون القرار بعدم قبول الطعن أو رفض الطعن -

 الطعن:بعدم قبول  القرار-أ  

وجه من  عدم الاستناد لأي بالنقض، أوأو بطلان عريضة الطعن  بالنقض،بسبب عدم احترام أجل الطعن 

 .أوجه الطعن وغير ذلك من الأسباب

ن أر ذلك في هذه الحالة يكتفي مجلس الدولة الفصل في شكل الطعن ولا ينظر في موضوع الطعن ومن آثا

 .ا,م,ن قانون ام 314للمادة قرار اللجنة لا يمكن الطعن فيه إلا إذا كانت آجال الطعن بقيت سارية طبقا 

 موضوعا:بالقرار برفض الطعن -ب

الطعن  ار رفضالأوجه المثارة من الطاعن غير وجيهة. ومن آث يكون ذلك عندما يقبل الطعن في الشكل ولكن

للجنة اقرار  نقض الثانية:موضوعا أنه لا يمكن تشكيل طعن ثان في قرار اللجنة الوطنية للطعن. النتيجة 

 .الوطنية للطعن

يكون  (. قد1)قد يكون النقض كليا يتناول جميع مقتضيات القرار أو جزئيا يقتصر على أحد أجزاء القرار 

ة يل القضيأن يح قرار مجلس الدولة بالنقض بدون إحالة القضية الى لجنة الطعن الوطنية للطعن كما يمكن له

 الى نفس اللجنة للفصل في القضية من جديد.

في حالة النقض مع الإحالة يجوز لكل من الموثق ووزير العدل ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين إخطار 

بقرار مجلس الدولة للفصل في القضية من جديد. ومن خلال كل ما سبق ذكره فإن  اللجنة الوطنية للطعن

للموثق ووزير العدل حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية للتوثيق حق اللجوء الي الطعن في قرار المجلس 

                                                             
 365ص سابق،محاضرات في الإجراءات المدنية، مرجع  القادر،عدو عبد 1
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م مجلس الدولة التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن ويجوز لهم كذلك الطعن في قرار اللجنة الوطنية للطعن أما

 1وفقا للشروط والشكليات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الإدارية.

م بأن مها القول من خلال بحثنا المتواضع، حول المسؤولية المهنية للموثق في القانون الجزائري، نخلص إلى

 دي بهتؤ التيوها،تأدية مهامه أو بمناسبت، تجعله عرضة للوقوع في أخطاء أثناء والمتشعبةالموثق المتعددة 

 لمرتكب.تأديبي اخطأ الالتي من خلالها تقدر العقوبة التأديبية المتناسبة مع درجةالإلى المسائلة التأديبية، و

نذار اه ثم الإتالانتبحدد المشرع العقوبات القانونية الموقعة على مرتكبي الأخطاء التأديبية، بدء من لفولقد 

ل إلى الموثق، ثم تزداد شدة معجسامة الخطأ إذ تصوتصرفات كأدوات معنوية لضبط سلوك فالتوبيخ، 

 نة.من مزاولة المه النهائيوالفصل والمنع الإيقاف المؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر، أو العزل 

 حصلامكونه وكما أحاط المشرع الجزائري الموثق بحماية قانونية نظرا لكونه ضابطا عموميا من ناحية،  

جراءات إوتها وصلاحيللضرائب بامتياز لصالح الخزينة العمومية، فبين جهات المسائلة التأديبية المختصة 

لصادرة عن ا التقاضي على درجتين أمامها، كما منحه طرقا للطعن في القرارات وشرع لهفيها،  المتابعة

 الهيئات التأديبية.

 : خلاصة الفصل الثاني

خاص بالمهنة  منها ,المنظم لمهنة التوثيق 06/02تخضع إجراءات تاديب الموثقين لقواعد حددها القانون  -

رفة عقد على مستوى الغحيث يتابع الموثق تاديبيا امام المجلس التاديبي المن,ومنها مستند الى القواعد العامة 

يد باجراءات لا مجلس التاديبي المنعقد مقفان ال,الجهوية المنتمي اليها تطبيقا لقواعد الاختصاص الشخصي

الدعوى التاديبية  سواء قبل انعقاد المجلس التاديبي او اثناء سير,يجوز مخالفتها او الاتفاق على مخالفتها

 ثيق.تبعا لقانون التووصولا الى مرحلة النطق بالقرار وتبليغه الى الجهات المعنية والمحددة 

علنية داولات وية المكما يجب على أعضاء المجلس التاديبي التقيد بالقواعد التي تحكم الجلسات التاديبية كسر-

نح متوثيق قانون ال بالبطلان، فانالنطق بالقرار الذي يستوجب فيه التسبيب حتى لا يكون عرضة للطعن 

طراف لهذه الأ للموثقين، ويجوزوطنية الغرفة ال العدل، حافظالاختام، ورئيسصلاحية الطعن فيه الى وزير 

هذه و ،للطعن لوطنيةالطعن في القرار التاديبي المنعقد على مستوى الغرفة الجهوية كدرجة أولى امام اللجنة ا

 اء.الأخيرة تخضع قراراتها للطعن امام مجلس الدولة من طرف نفس الأطراف عن طريق دعوى الإلغ

 وبات.ب الموثق فعل من الأفعال المجرمة بموجب قانون العقتبرز المسؤولية الجزائية عند ارتكا-

ي يؤدلذي ا المهني وهوك حفظ السر  ،التزاماتهالخطا الجزائي غالبا ما يكون ناتج عن اخلاله ببعض -

 لقانونيةالقاعدة لويكون الفعل المجرم المرتكب تبعا  ،المهنيتحت طائلة المتابعة بجرم افشاء السر  بوقوعه

 ".لقانوناالمنصوصة في المادة الأولى من قانن العقوبات "لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير امن بغير 

بالمهنة،فالهدف من المسؤولية التاديبية هو توقيع العقوبة الخاصة لجبر الاضرار التي لحقت -

                                                             
 365ص سابق،محاضرات في الإجراءات المدنية، مرجع  القادر،عدو عبد 1
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خاتمةال  

 وان:بعد الدراسة التحليلية التي قمنا بها خلصنا الى 

تها الى جع بدايلتجارب وتراكمات عملية سابقة ترالقانون المنظم لمهنة التوثيق يعتبر ثمرة دراسة معمقة 

 سعى اليهتا لما العهد العثماني وصولا الى ما هي عليه البوم بحيث اخذت تتكور محافظة على حيويتها وبلوغ

 دائما وهو التماشي ومتطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي الراهن.

سلطة تقلة ولحسابه الخاص وبتفويض من الخول المشرع للموثق بوصفه ضابطا عموميا يمارس مهنة مس

تطلبة كلية المال الشالعمومية الصلاحيات اللازمة لتلقي العقود واصفاء الصيغة الرسمية عليها وهذا بعد استكم

ز شه او حججوز تفتييكما خص مكتبه بحماية قانونية فلا  ،للمتعاملينطمأنينة وشفافية  أكثرقانونيا لأجل منج 

موثق ن او الفي الا بناء على امر قضائي مكتوب وبحضور رئيس الغرفة الجهوية للموثقيالوثائق المودعة 

 الذي يمثله او بعد اخطاره قانونا.

ي بصفة عامة يحتم علينا الخوص يعن 06/02البحث في موضوع المسؤولية التأديبية للموثق في ظل القانون 

 لمخالفاتطاء وابات وهذا لاستنباط واستخراج الأختكمن مسؤولية الموثق على القانون المدني وقانون العقو

 والجرائم واسقاطها على الموثق بصفته ضابطا عموميا.

 لما جاء ا طبقافنطاق المسؤولية المدنية للموثق تقتصر على الخطأ الغير عمدي الذي يسبب ضررا للغير وهذ

د نتفى العمدي فمتى القلم السهو اللاإراالقانون المدني ومن ذلك الأخطاء المادية كأخطاء ا 124في نص المادة 

 نكون بصدد خطا مدني يرتب مسؤولية مدنية تقصيرية موجبة بتعويض.

حققها ض ان يوعلى عكس في الجزائية تكون نتيجة لانحراف إرادة الموثق عن العدالة والنزاهة التي يفتر

عرض لها اقوى عقوبة يت ولعلضرر، الفعل وارد النتيجة أي انصراف ارادته الى احداث  أردفهو بذلك 

 الموثق في حالة إخلاله بالتزاماته وواجباته المهنية هي العزل.

عنما قال "  53ة لم يتطرق الى هذه المسؤولية الا في الماد 06/02ولعل الملاحظ في هذا الصدد ان القانون 

قصير في تن كل رض الموثق عدون الاخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية عليها في التشريع المعمول به يتع

 ون ".التزاماته المهنية او بمناسبة تأديتها الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القان

 ،تاجراءاووخلاصة القول ان مهنة التوثيق قيم واهداف قبل ان تكون مضمونا قانونيا وعمليات وأنظمة 

من قانون  08مادة مقدسة التي ورد النص عليها في الفالمفترض من الموثق وبمجرد تأديته لليمين القانوني ال

ة ات المهناخلاقيووالمطالب باحترامها والالتزام بها اثناء مباشرته لعمله والتحلي بالضمير المهني  06/02

ملة اف المعابل اطرواحترام معاييرها باعتبار ان هذا سيوفر له اكثر احترافية مهنية وشفافية ومصداقية من ق

 والمجتمع المدني والسلطة العامة  التوثيقية

 ومتى التزم بأخلاقيات المهنة سيكون في غنى عن كل القوانين الردعية.

سب عرض نتائج فان من المنا ,06/02والان في نهاية بحثنا "المسؤولية التأديبية للموثق في ظل القانون 

 : وتوصيات التي نراها في هذا الصدد

 النتائج:*
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ة الجزائي سؤوليةديبية واحدة من المسؤوليات الملقاة على عاتق الموثق وتختلف عن المتعد المسؤولية التأ-

 عن أداء لامتناعاالتأديبية تقوم بمجرد  خطا، فالمسؤوليةوالمدنية حيث انه لا يشترط فيها ارتكاب جرم او 

 لتوثيقامهنة الواجب او صدور سلوك يتنافى مع ضوابط اخلاقيات المهنة ولها دور كبير وهام في ضبط 

 والتقليل من الأخطاء.

 الأولى جتين:درالمشرع الجزائري وضع نظام تأديبي خاص بالموثق نتيجة اخلاله بالالتزامات واحاله على -

 ثقين.ة للموامام المجلس التأديبي والثانية امام اللجنة الوطنية للطعن المتواجدة في الغرفة الوطني

لية على ضرورة اكتتاب الموثق التامين لضمان المسؤو 06/02من قانون  43اشترط المشرع في نص -

 المدنية والتحصل على التعويض للطرف المضرور.

 تقوم المسؤولية التأديبية عند الاخلال بالواجبات الملقاة عليه.-

وق حمي حقاخلاقيات المهنية لها دور مهم في ضبط مهنة التوثيق لأنها تقلل من الأخطاء المهنية وت-

 ف المتعاقدة على حد سواء.الأطرا

ية ة الوطنالاختام ورئيس الغرف العدل، حافظتتم تحريك الدعوى التأديبية ضد الموثق بأمر من وزير -

 للموثقين.

 تؤسس المسؤولية التأديبية للموثق قانونا على الخطأ المهني.-

رم م يحتلضد أي موثق  النظام التأديبي ساهم في ضبط مهنة التوثيق وحماها من خلال تسليط العقوبات-

 القوانين واعراف المهنة التي تصل الى عزله.

 الهدف من المسؤولية التأديبية هو توقيع العقوبة لجبر الاضرار التي لحقت بالمهنة.-

 التوصيات:*

 ان نعطي أهمية كبيرة لمساءلة الموثقين التأديبية.-

 لمهنة.مارسة امالجرائم التي يرتكبها الموثق اثناء على المشرع الجزائري التشديد في العقوبات من قبل -

عله لتي تجعلى المشرع وضع وسائل قانونية لتصحيح الأخطاء المادية الخاصة والتي هي غير جوهرية وا-

 تأديبيا او مدنيا او جزائيا. مسائل

 ة.تأديبي درجة مع عقوبة جسامتها، كلنلتمس من المشرع على تصنيف الأخطاء المهنية الى درجات حسب -

م في دور مهب موظف يقومالاقتراح على اشتراك الدولة في تحمل عبئ المسؤولية المدنية لان الموثق يعد -

 التسيير يعني التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأالمرفقي.

 تعميم نظام المعلوماتية للشفافية في التعامل.-

 اخلية لنشوء التعاون بين شركاء المهنة.ربط مكاتب التوثيق بشبكات الانترنيت الد-
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 الملخص:

 الرسمية ها صفةتعد مهنة التوثيق من أخطر المهن، إذ أن الموثق يقوم بإثبات تصرفات الأفراد ويضفي علي 

خرى ما لية الأوخطأ الموثق ليس بالخطأ الهين البسيط، لذلك فمسؤوليته تنفرد عن غيرها من أنواع المسؤو

لعمل وصية الية الموثق نظرا لخصيؤكد أن القواعد العامة للقانون المدني تبقى عاجزة عن احتواء مسؤو

 لعمومي.الضابط االتوثيقي الذي تضبطه التزامات نابعة من طبيعة التفويض الذي منحته السلطة العامة لهذا 

 واجب النصح الخطأ المهني. -المسؤولية المهنية  -الكلمات المفتاحية : الموثق 

 

 

Abstract:  

The notary profession is one of the most dangerous professions, as the notary 

proves the actions of individuals and gives them an official status. The error of the 

notary is not a simple mistake, so his responsibility is unique from other types of 

responsibility, which confirms that the general rules of civil law remain unable to 

contain the responsibility of the notary due to the privacy of the notary work that is 

set by obligations stemming from the nature of the mandate granted by the public 

authority to this public officer. 

Keywords: notary - professional responsibility - duty to advise - professional error. 

 

 

 

 




